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القسم الثاني: دراسة ترجيحات السعديا 


قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( [ النساء: 35 ].

26 - هل للحكمين أن يفرقا بين الزوجين دون إذنهما؟

· قول السعدي:

"… فإن تعذرت الطرق كلها، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح؛ لتعذر الملاءمة، فرقا بينهما بما تقتضيه الحال، بعوض أو بغير عوض، ولا يشترط في هذا رضى الزوج؛ لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين، ومن قال: إنهما وكيلان اشترط في التفريق رضى الزوج، ولكن هذا القول ضعيف"(
).

وقال في موضع آخر: "… ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرّقا بينهما، ولا يشترط رضا الزوج. كما يدل عليه أن الله سمَّاهما حكمين، والحكم يحكم ولو لم يرض المحكوم عليه"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: للحكمين التفريق بين الزوجين، طلاقاً أو خلعاً، ولو لم يرض الزوج أو الزوجة، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن عثمان (ت:35)، وعلي (ت:40)، وابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، والنخعي (ت:96)، والضحاك (ت:105)، وعامر الشعبي (ت:109)، وابن سيرين (ت:110)، والأوزاعي (ت:157)، وإسحاق بن راهويه (ت:238) (
) وغيرهم.

2 – مالك بن أنس (ت:179)، قال: "وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم؛ أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع"(
).

3 – الزجاج (ت:311)، قال: "… وما فعل علي (ت:40) رضي الله عنه فهو فعل للإمام أن يفعله، وحسبنا بعلي عليه السلام إماماً فلما قال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما, وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، كان قد ولاهما ذلك, ووكلهما فيه"(
).

4 – ابن العربي (ت:543)، قال: "قوله تعالى: ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( هذا نص من الله سبحانه في أنهما قاضيان لا وكيلان، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحكم اسم في الشريعة ومعنى، فإذا بين الله سبحانه كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ – فكيف لعالم – أن يركب معنى أحدهما على الآخر، فذلك تلبيس وإفساد للأحكام، وإنما يسيران بإذن الله، ويخلصان النية لوجه الله، وينظران فيما عند الزوجين بالتثبت، فإن رأيا للجمع وجهاً جمعا، وإن وجداهما قد أنابا تركاهما… فإن يكن ما طلعا عليه في الماضي يخاف منه التمادي في المستقبل فرّقا بينهما"(
).
5 – القرطبي (ت:671)، قال: "والصحيح الأول، وأن للحكمين التطليق دون توكيل"(
).

6 – ابن تيمية (ت:728)، قال: "والحكمان كما سماهما الله عز وجل: هما حكمان عند أهل المدينة، وهو أحد القولين للشافعي (ت:204)، وأحمد (ت:241)، وعند أبي حنيفة (ت:150)، والقول الآخر: هما وكيلان، والأول أصح"(
).

7 – ابن قيم الجوزية (ت:751)، قال: "وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين: هل هما حاكمان أو وكيلان؟ على قولين… والثاني أنهما حاكمان، وهذا هو الصحيح"(
).

8 – ابن كثير (ت:774)، قال: "… فالجمهور على الأول؛ لقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( فسماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية"(
).

9 – محمد رشيد رضا (ت:1355)، قال: "وهل هما قاضيان ينفذ حكمهما بكل حال؟ أم وكيلان ليس لهما إلا ما وكلهما الزوجان به؟ المسألة خلافية، والظاهر الأول؛ لأن الحكم في اللغة هو الحاكم"(
).

10 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "وصريح الآية أن المبعوثين حكمان لا وكيلان، وبذلك قال أئمة العلماء من الصحابة والتابعين"(
).

11 – أحمد القاسم، قال: "… وإن أصر كل منهما على فعله، ولم يقبلا النصح والإرشاد، وكان الخلاف والظلم منهما جميعاً، أو من الزوج, فرقا بينهما بالطلاق"(
).

12 – عبدالقادر بن شيبة الحمد، قال: "… واتضح للحكمين أن التفريق بينهما هو السبيل الأقوم, فرّقا بينهما"(
).

· الأدلـــة:
1 – ما روي عن عبيدة السلماني (قبل 70)، قال: جاء رجل وامرأة إلى علي (ت:40) – رضي الله عنه – ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي – رضي الله عنه – أن يبعثوا حكماً من أهله, وحكماً من أهلها, ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرِّقا أن تفرِّقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة، فلا، فقال علي – رضي الله عنه – : كذبت والله، حتى تقر بمثل الذي أقرَّت به"(
).

2 – ما رواه ابن جرير (ت:310) من طريق علي بن أبي طلحة(
) (ت 143) عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – قال عن الحكمين: "فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز"(
).

3 – ظاهر الآية يدل على هذا القول؛ لأن الله سماهما حكمين، والحكم هو الحاكم، ومن شأن الحاكم أن يحكم ولو بغير رضا المحكوم عليه(
).

القول الثاني: ليس للحكمين التفريق بين الزوجين إلا بإذنهما.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117)، وزيد بن أسلم (ت:136)(
)، وقال به أبو حنيفة (ت:150)، وأحمد(
) (ت:241).

2 – الشافعي (ت:204)، قال: "ولا يبعث الحكمان إلا مأمونين وبرضا الزوجين، ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك"(
).
3 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأي الأمرين كان فليس لهما ولا لواحد منهما الحكم بينهما بالفرقة، ولا بأخذ, مال إلا برضا المحكوم عليه بذلك"(
).
4 – الجصاص (ت:370)، قال: "وفي فحوى الآية ما يدل على أنه ليس للحكمين أن يفرقا، وهو قوله تعالى: ( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ولم يقل: إن يريدا فرقة, وإنما يوجه الحكمان ليعظا الظالم منهما، وينكرا عليه ظلمه، وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ هو على يده… وأما قول من قال: إنهما يفرقان, ويخلعان, من غير توكيل من الزوجين، فهو تعسف خارج عن حكم الكتاب والسنة، والله أعلم بالصواب"(
).
5 – ابن حزم (ت:456)، قال: "وإذا شجر بين الرجل وامرأته: بعث الحاكم حكماً من أهله، وحكماً من أهلها عن حال الظالم منهما، وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك، ليأخذ الحق ممن هو قبله، ويأخذ على يدي الظالم، وليس لهما أن يفرِّقا بين الزوجين، لا بخلع، ولا بغيره"(
).

6 – أبو المظفر السمعاني (ت:489)، قال: "والصحيح – وعليه الفتوى – أنه لا يجوز التفريق، وهو ظاهر الآية"(
).

7 – الكيا الهراسي (ت:504)، قال: "وما قضى به الحكمان من شيء فهو جائز، ولكن برضا الزوجين لا دون رضاهما"(
).

8 – البغوي (ت:516)، قال: "وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما, وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه، ولا لحكم المرأة أن يخلع على مالها إلا بإذنها"(
).

9 – البيضاوي (ت:685)، قال: "والأظهر أن النصب لإصلاح ذات البين، أو لتبيين الأمر، ولا يليان الجمع والتفريق إلا بإذن الزوجين"(
).

10 – النسفي (ت:710)، قال: "وليس لهما التفريق, خلافاً لمالك  – رحمه الله – "(
).

11 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال: "للشافعي (ت:204) قولان: أصحهما - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - أنهما وكيلان؛ لأن البضع حق الزوج, والمال حق الزوجة, وهما رشيدان"(
).

12 – محمد علي السايس, قال: "لا يجوز إيقاع الطلاق من غير رضا الزوج وتوكيله، ولا إخراج المال عن ملكها من غير رضاها"(
).

· الأدلـــة:
1 – حديث علي (ت:40) – رضي الله عنه – الذي استدل به الأولون، ووجه استشهادهم أن علياً – رضي الله عنه – قال للزوج: "كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به"
فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه(
).

2 – أن الله لما ذكر الحكمين لم يضف إليهما إلا الإصلاح، وهذا يقتضي أن ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما(
).

3 – أن الشرع حظر أخذ شيء من المرأة، دون شريطة الخوف، كما أن الأدلة من الكتاب والسنة حرمت أخذ المال دون حق(
).

· النتيجة:
الراجح في هذه المسألة – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون، من أن للحكمين التفريق بين الزوجين؛ طلاقاً أو خلعاً, ولو لم يأذن المحكوم عليه، على اعتبار أنهما حكمان لا وكيلان، وذلك من ثمانية وجوه:

1 – أن هذا القول مروي عن عثمان (ت:35)، وعلي (ت:40)، ومعاوية (ت:60)، وابن عباس (ت:68)، رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة(
)، ومن قواعد التفسير "أن قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه"(
)، فكيف لو كان ظاهر السياق يدل عليه, ويعضده.

2 – أنه قول جمهور العلماء(
)، وقول الجمهور معتبر.

3 – جعل الله الحكم في الآية إلى الحكمين فقال: ( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( أما الوكيلان فلا إرادة لهما، إنما يتصرفان بإرادة موكليهما.

4 – الوكيل لا يسمى حكماً في لغة القرآن، ولا في لسان الشارع، ولا في العرف العام, ولا الخاص.

5 – الحكم له ولاية الحكم والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك.

6 – الحكم أبلغ من الحاكم؛ لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت, ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك، فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض, فكيف بما هو أبلغ منه.

7 – الخطاب في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( لغير الزوجين، فكيف يصح أن يوكل عن الزوجين غيرهما(
).

8 – أن الله - تعالى ذكره - سماهما حكمين، والحكم في اللغة هو الحاكم، ومن قال بأن الحكمين ليس بيدهما التفريق إلا بإذن المحكوم عليه من الزوجين, احتاج إلى تأويل الآية؛ ليراد بالحكمين الوكيلين، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل.

أما استشهاد المخالفين بقول علي (ت:40) – رضي الله عنه – للزوج: "كذبت والله حتى تقر بالذي أقرت به" على أنه أوقف الأمر على إقراره ورضاه، فيجاب عنه من وجهين:

- الأول: أن علياً – رضي الله عنه – لم يطلب من الزوجين الموافقة على الفراق أو عدمه، وإنما حسم المسألة بيد الحكمين قبل كلام الزوجين, فقال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا.

- الثاني: قول علي – رضي الله عنه – للزوج: "كذبت والله" يدل على أنه لم يكن مصيباً برفضه الفراق، بل كان القبول بالحكم متحتماً, أو يطلِّق، ومما يدل على أن القبول بالحكم كان متحتماً عليه قول علي – رضي الله عنه – له كما في الرواية الأخرى: "كلا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به". وفي رواية: "كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت به"(
).

أما قولهم إن الله لم يضف إلى الحكمين إلا الإصلاح، وهذا يقتضي أن ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما, فدليل غير ناهض "لأن التنصيص على شيء لا يلزم منه النفي عما عداه"(
)، وليس في الآية ما يدل على منع إيقاع الفرقة بين الزوجين، بل المقصود الحث على إحسان النية, وقصد الإصلاح بين الزوجين، وقد يكون من الأصلح لهما إيقاع الفرقة بينهما.

أما ما ذكروه من أن الشرع حظر أخذ شيء من مال المرأة دون شريطة الخوف، وأن الشرع حرَّم أخذ المال من غير حق، فيجاب عنه: بأن أخذ مال المرأة في هذه الحالة ليس أخذاً له دون حق؛ لأنها ناشز, وقد رأى الحكمان أنها لن تقلع عن هذا النشوز، وأن الزوجين لن يصلحا أمرهما بأنفسهما، فانتهى نظر الحكمين إلى أن الخلع أحسن الحلول، وقد أمرنا بطاعة ولي الأمر, أو نائبه في المعروف، والله أعلم.

قال تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( [ النساء: 36 ].

27 - ما المراد بقوله: ( (((((((((((( (((((((((((( (؟
· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: يراد به الرفيق مطلقاً، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: الرفيق في السفر.

3 – وقيل: الزوجة.

4 – وقيل: من يلزمك رجاء نفعك.

· قول السعدي:
"( (((((((((((( (((((((((((( (  قيل: هو الرفيق في السفر، وقيل: هو الزوجة, وقيل: هو الرفيق مطلقاً في الحضر والسفر، وهذا أشمل؛ فإنه يشمل القولين الأولين، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه, من: مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له، والوفاء معه في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد"(
).

وقال في موضع آخر:

"قيل: الرفيق بالسفر، وقيل: الزوجة, وقيل: الصاحب مطلقاً، ولعله أولى؛ فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر، ويشمل الزوجة"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: المراد بالصاحب بالجنب: الرفيق مطلقاً.

وممن قال به:

1 – ابن جرير (ت:310)، قال: "والصواب من القول في تأويل ذلك عندي: أن معنى: ( (((((((((((( (((((((((((( ( الصاحب إلى الجنب كما يقال: "فلان بجنب فلان وإلى جنبه" وهو من قولهم: "جنب فلان فلاناً, فهو يجنبه جنباً" إذا كان لجنبه، ومن ذلك: "جنب الخيل" إذا قاد بعضها إلى جنب بعض، وقد يدخل في هذا الرفيق في السفر، والمرأة، والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه؛ لأن كلهم بجنب الذي هو معه, وقريب منه، وقد أوصى الله تعالى بجميعهم؛ لوجوب حق الصاحب على المصحوب"(
).

2 – الجصاص (ت:370)، قال بعد ذكر الأقوال الثلاثة: "لما كان اللفظ محتملاً لجميع ذلك, وجب حمله عليه, وأن لا يخص منه شيء بغير دلالة"(
).
3 – الزمخشري (ت:538)، قال: "هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك، إما رفيقاً في سفر، وإما جاراً ملاصقاً، وإما شريكاً في تعلم علم أو حرفة، وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس, أو مسجد, أو غير ذلك، من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه، فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه، وتجعله ذريعة إلى الإحسان"(
).

4 – الفخرالرازي (ت:606) (
).

5 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850) (
).

6 – أبو السعود (ت:982)، قالوا نحواً من كلام الزمخشري(
).

7 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "ولا يبعد أن تتناول الآية جميع ما في هذه الأقوال مع زيادة عليها، وهو كل من صدق عليه أنه صاحب بالجنب، أي: يجنبك, كمن يقف بجنبك في تحصيل علم، أو تعلم صناعة، أو مباشرة تجارة، أو نحو ذلك"(
).

8 – صديق حسن خان (ت:1307)، قال نحواً من كلام الشوكاني(
).

9 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "هو الصاحب الملازم للمكان، فمنه الضيف، ومنه الرفيق في السفر، وكل من هو ملم بك لطلب أن تنفعه"(
).

القول الثاني: المراد بالصاحب بالجنب: الرفيق في السفر.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن علي (ت:40)، وابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128) (
).

2 – أبو عبيدة (ت:209)، قال: "( (((((((((((( (((((((((((( ( أي: يصاحبك في سفرك، ويلزمك فينزل إلى جنبك"(
).

3 – ابن قتيبة(
) (ت:276)، قال: "الرفيق في السفر"(
).

4 – الأزهري (ت:370) (
).

5 – إسماعيل الحيري الضرير (ت:430) (
).

6 – الواحدي (ت:468) (
)، قالوا مثل ابن قتيبة.

7 – أ.د/ وهبة الزحيلي، قال: الرفيق في السفر(
).

القول الثالث: المراد بالصاحب بالجنب: الزوجة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن علي (ت:40)، وابن عباس (ت:68)، وإبراهيم النخعي (ت:96)(
).

2 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "المرأة"(
).

القول الرابع: المراد بالصاحب بالجنب: من يلزمك رجاء نفعك.

وممن قال به:

روي عن ابن عباس (ت:68)، وابن زيد (ت:182) (
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه السعدي ومن معه؛ من أنه يراد بالصاحب بالجنب: الصاحب مطلقاً، ويدخل فيه الزوجة، والرفيق في الحضر والسفر، ومن يلزمك رجاء نفعك، وغير ذلك ممن ينطبق عليه اللفظ؛ لأن اللفظ جاء عاماً في كل من كان إلى جنبك فلا يخصص بمعنى دون غيره إلا بدليل، وليس ثمة دلالة على التخصيص، ومما يؤيد هذا الترجيح من قواعد التفسير:
1 – الكلمة إذا احتملت وجوهاً، لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة(
).

2 – إذا احتمل اللفظ معاني عدة، ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها(
).
3 – يجب حمل نصوص الوحي على العموم(
).

*
*
*

قال تعالى: ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( [ النساء: 72 ].

28 - من المبطؤون في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( ؟
· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: ضعاف الإيمان من المؤمنين، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: المنافقون، وهو قول جمهور المفسرين.

· قول السعدي:
"ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: ( (((((( ((((((( ( أي: أيها المؤمنون ( ((((( ((((((((((((( ( أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله، ضعفاً، وخوراً، وجبناً، هذا الصحيح.

وقيل معناه: ليبطئن غيره، أي يزهده عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون, ولكن الأول أولى؛ لوجهين:

أحدهما: قوله ( ((((((( ( والخطاب للمؤمنين.

والثاني: قوله في آخر الآية: ( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة، وأيضاً فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين: 

صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد.

وضعفاء دخلوا في الإسلام، فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: عُني بالآية ضعاف الإيمان من المؤمنين، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به:

محمد عبده(
) (ت:1323)، قال: "أي: يبطئ هو عن السير إبطاء لضعف في إيمانه, والإتيان بصيغة التشديد للمبالغة في الفعل وتكراره، وليس معناه: أن يحمل غيره على البطء؛ فإن الخطاب للمؤمنين، وهذا لا يصدر عن مؤمن"(
).

وقد ذكر الفخرالرازي (ت:606) اختيار جماعة من المفسرين لهذا القول(
)، وبعد رجوعي لأكثر من ستين تفسيراً لم أقف على من نص عليه سوى محمد عبده (ت: 1323)، والله أعلم.

القول الثاني: عُني بالآية المنافقون.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن مجاهد (ت:103)، وقتادة (ت:117)، وابن جريج (ت:140)، ومقاتل ابن حيان (ت:150) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: ( (((((( ((((((( ( أيها المؤمنون، يعني: من عدادكم وقومكم, من يتشبه بكم، ويظهر أنه من أهل دعوتكم وملتكم، وهو منافق يبطئ من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم وقتالهم, إذا أنتم نفرتم إليهم"(
).

3 – النحاس (ت:338)، قال: "أي: يبطئ عن القتال، ويبطئ على التكثير، يُعنى به: المنافقون"(
).
4 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "أي: وإن منكم من يتثاقل, ويتخلف عن الجهاد، يعني: المنافقين، فهذا خطاب للمؤمنين، فكأنه يقول: إن فيكم منافقين يتثاقلون، ويتخلفون عن الجهاد"(
).

5 – الواحدي (ت:468)، قال: "وهم المنافقون، وجعلهم من المؤمنين من حيث إنهم أظهروا كلمة الإسلام، فدخلوا تحت حكمهم في الظاهر"(
).

6 – البغوي (ت:516)، قال: "نزلت في المنافقين، وإنما قال: ( ((((((( ( لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية والنسب وإظهار الإسلام, لا في حقيقة الإيمان"(
).

7 – ابن عطية (ت:456)، قال: "والخطاب لجماعة المؤمنين، والمراد بـ (من) المنافقون وعبر عنهم بـ ( ((((((( ( إذ هم في عداد المؤمنين، ومنتحلون دعوتهم"(
).

8 – القرطبي (ت:671)، قال: "وقيل: المراد بقوله ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( بعض المؤمنين لأن الله خاطبهم بقوله ( (((((( ((((((( ( وقد فرق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله: ( ((((( ((( (((((((( ( [التوبة: 56] وهذا يأباه مساق الكلام وظاهره، وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب كما بينا, لا من جهة الإيمان، هذا قول الجمهور، وهو الصحيح إن شاءالله تعالى، والله أعلم، يدل عليه قوله: ( (((((( (((((((((((( ((((((((( ( أي: قتل وهزيمة ( ((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( يعني بالقعود، وهذا لا يصدر إلا من منافق، لاسيما في ذلك الزمان الكريم، بعيد أن يقوله مؤمن"(
).

9 – الخازن (ت:741) قال مثل البغوي(
).

10 – أبو حيان (ت:745)، قال: "هم المنافقون، وجعلوا من المؤمنين باعتبار الجنس، أو النسب، أو الانتماء إلى الإيمان ظاهراً… وقيل: هم ضعفة المؤمنين، ويبعد هذا القول قوله عند مصيبة المؤمنين ( (((( (((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( وقوله: ( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ومثل هذا لا يصدر عن مؤمن، إنما يصدر عن منافق"(
).
11 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال: "والأظهر أن هذا المبطئ سواء جعل لازماً أو متعدياً كان منافقاً, فلعله جعله من المؤمنين من حيث الجنس, أو النسب، أو الاختلاط، أو لأنه كان حكمه حكم المؤمنين, لظاهر الإيمان"(
).

12 – ابن كثير (ت:774)، قال: "ولهذا قال تعالى إخباراً عن المنافق إنه يقول إذا تأخر عن الجهاد ( (((((( (((((((((((( ((((((((( ( أي: قتل, وشهادة, وغلب العدو لكم, لما لله في ذلك من الحكمة ( ((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((
).

13 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "والمراد: المنافقون, كانوا يقعدون عن الخروج، ويقعدون غيرهم, والمعنى: أن من دخلائكم, وجنسكم, ومن أظهر إيمانه لكم نفاقاً, من يبطئ المؤمنين, ويثبطهم"(
).

· الأدلـــة:
1 – أن لهذه الآية نظائر في القرآن الكريم نزلت في المنافقين، فقد قال الله فيهم: ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ( [ آل عمران: 120 ] وقال عز وجل: ( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ( [ التوبة: 50 ].

2 – حكى الله عن هؤلاء المبطئين قولهم عند مصيبة المؤمنين ( (((( (((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( فيعد قعوده عن القتال نعمة أنعم الله بها عليه، وهذا الكلام إنما يليق بالمنافق, لا بالمؤمن مهما ضعف إيمانه.

· النتيجة:
الظاهر – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني؛ من أنه يراد بالآية المنافقون؛ لما تقدم ذكره من أدلة, ولروايته عن مجاهد (ت:103) بإسناد صحيح، وعن قتادة (ت:117) ومقاتل بن حيان (ت:150) بأسانيد حسنة(
)، ولا يعلم لهم مخالف من السلف.

أما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن الخطاب في الآية للمؤمنين بدلالة قوله: ( ((((((( ( فيجاب عنه: بأن الله جعل المنافقين من المؤمنين في غير هذا الموضع فقال: ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( أي: من حيث الجنس, أو النسب, أو الاختلاط, أو بحسب الظاهر؛ لأنهم كانوا في الظاهر متشبهين بأهل الإيمان، أو المراد يا أيها الذين آمنوا في زعمكم ودعواكم كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( [الحجر:6].
وأما استشهادهم بقوله تعالى في الآية: ( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( على أن المنافقين قد قطع الله المودة بينهم وبين المؤمنين، فيجاب عنه: بأن المودة لم تنقطع إلا بعد انكشاف حال المنافقين، وافتضاح أمرهم، أما قبل ذلك فالمودة لهم قائمة على اعتبار أنهم منهم، ولأن المؤمنين مأمورون بالتعامل مع بعضهم حسب الظاهر، والله يتولى السرائر، والله أعلم.

*
*
*

قال تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( [ المائدة: 6 ].

29 - ما نوع الباء في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ( ؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: الباء للإلصاق، وهو قول السعدي.

2 – قيل: للتبعيض.

3 – وقيل: زائدة.

4 – وقيل: للاستعانة.

· قول السعدي:

"… العاشر: أنه يجب مسح جميعه (يقصد الرأس في الوضوء)؛ لأن الباء ليست للتبعيض، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس"(
).

· دراسة الأقوال  في المسألة:
القول الأول: الباء للإلصاق، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به:

1 – الواحدي (ت:468)، قال: "ولا يلتفت إلى قول من قال: إن الباء توجب التعميم؛ لأن ذلك لا يعرفه أهل النحو، بل الباء للإلصاق(
).

2 – ابن العربي (ت:543)، قال: "ظن بعض الشافعية وحشوية النحوية أن الباء للتبعيض، ولم يبق ذو لسان رطب إلا وقد أفاض في ذلك, حتى صار الكلام فيها إحلالاً بالمتكلم، ولا يجوز لمن شدا طرفاً من العربية أن يعتقد ذلك، وإن كانت ترد في موضع لا يحتاج إليها فيه لربط الفعل بالاسم، فليس ذلك إلا لمعنى؛ تقول: مررت بزيد، فهذا لإلصاق الفعل بالاسم"(
).

3 – ابن تيمية (ت:728)، قال: "وذلك أن قوله ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( وقوله: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( يقتضي إلصاق الممسوح؛لأن الباء للإلصاق(
).
4 – ابن جزي (ت:741)، قال: "والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله؛ لأن المسح تارة يتعدى بنفسه, وتارة بحرف الجر, كقوله ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( وقوله: ( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( [ ص: 33 ]" (
).

5 – السمين الحلبي (ت:756)، قال: "الباء: حرف جر، وله معان كثيرة، منها الإلصاق حقيقة نحو ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( "(
).

6 – ابن كثير (ت:74)، قال: "اختلفوا في هذه "الباء" هل هي للإلصاق - وهو الأظهر - أو للتبعيض؟ وفيه نظر"(
).


7 – الشنفكي(
) (ت:907)، قال نحواً من قول ابن كثير(
).


8 – السيوطي (ت:911)، قال: "الباء للإلصاق، أي: ألصقوا المسح بهما من غير إسالة ماء"(
).


9 – محمد رشيد رضا (ت:1355)، قال: "والتحقيق أن معنى الباء: الإلصاق, لا التبعيض, أو الآلة"(
).


10 – عبدالعزيز بن باز (ت:1419)، قال: "والباء في الآية للإلصاق، فليست زائدة, ولا للتبعيض, فتنبه"(
).


القول الثاني: الباء للتبعيض.


وممن قال به:


1 – الجصاص (ت:370)، قال: "ويدل على أنها للتبعيض أنك إذا قلت:"مسحت يدي بالحائط" كان معقولاً مسحها ببعضه, دون جميعه، ولو قلت:"مسحت الحائط" كان المعقول مسحه جميعه دون بعضه، فقد وضح الفرق بين إدخال الباء, وبين إسقاطها في العرف واللغة؛ فوجب إذ كان ذلك كذلك أن نحمل قوله: ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( على البعض؛ حتى نكون قد وفينا الحرف حظه من الفائدة، وأن لا نسقطه فتكون ملغاة, يستوي دخولها وعدمها"(
).

2 – الكيا الهراسي (ت:504)، قال: "ظن ظانون أن الباء في قوله: ( ((((((((((((( ( وراء اقتضائه لإلصاق الفعل بالمحل، حيث لا يحتاج فيه إلى الإلصاق؛ لحصوله دون الباء، بخلاف قوله مررت بالجدار، فإنه لابد فيه من الباء لتحقيق الإلصاق، فإذا لم تكن الباء هاهنا للإلصاق كانت للتبعيض"(
).


القول الثالث: الباء زائدة.


وممن قال به:


1 – البيضاوي (ت:685)، قال: "الباء مزيدة، وقيل: للتبعيض، فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل، وبالمنديل، ووجهه أن يقال: إنها تدل على تضمن الفعل معنى الإلصاق، فكأنه قيل: وألصقوا المسح برؤوسكم، وذلك لا يقتضي الاستيعاب، بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكم فإنه كقوله: ( ((((((((((((( ((((((((((( ("(
).


2 – البروسوي (ت:1137)، قال: "الباء مزيدة، كما ألقى بيده"(
).


القول الرابع: الباء للاستعانة:


وممن قال به:

- الزركشي (ت:794)، قال: "والصحيح أنها باء الاستعانة، فإن "مسح" يتعدي إلى مفعول، وهو المزال عنه، وإلى آخر بحرف الجر, وهو المزيل, فيكون التقدير: فامسحوا أيديكم برؤوسكم"(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون من أن الباء للإلصاق، وليست للتبعيض؛ لأن "الباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً"(
).

قال ابن تيمية (ت:728):

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة (ت:150)، والشافعي (ت:204)، وقول في مذهب مالك (ت:179)، وأحمد (ت:241)، وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصحيح، فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس فإن قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( نظير قوله: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ، لفظ المسح في الآيتين، وحرف الباء في الآيتين، فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض, مع أنه بدل عن الوضوء، وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار، فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل، والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول.

ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض؛ لأن الباء للتبعيض، أو دالة على القدر المشترك, فهذا خطأ أخطأه على الأئمة، وعلى اللغة، وعلى دلالة القرآن، والباء للإلصاق, وهي لا تدخل إلا لفائدة، فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائداً، كما في قوله: ( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ( فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل على الري، فضمن يشرب معنى: يروى, فقيل:( (((((((( ((((( ( فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري(
). 
أما القول بأن الباء زائدة فمردود من وجهين:

1 – تقرر في قواعد التفسير أنه "لا زائد في القرآن"(
).

2 – لو قال فامسحوا رؤوسكم أو وجوهكم: لم تدل على ما يلتصق بالمسح فإنك تقول: مسحت رأس فلان، وإن لم يكن بيدك بلل، فإذا قيل: فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمِّن المسح معنى الإلصاق، فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئاً بهذا المسح، وهذا يفيد في آية التيمم أنه لابد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليد، ولهذا قال: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( (
).
والقول بأن الباء للاستعانة مردود أيضاً؛ لأنه محتاج إلى تقدير تقديم وتأخير في السياق، والسياق سائغ بدونه، "وما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير"(
). والله تعالى أعلم.
*
*
*

قال تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( [ المائدة: 27 ].
30 - هل يراد بابني آدم ابناه لصلبه؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 - قال الجمهور: هما ابناه لصلبه، وهو ترجيح السعدي.

2 - وقيل: هما رجلان من بني إسرائيل.

· قول السعدي:
"الظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه، كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: هما ابنا آدم لصلبه.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن مسعود (ت:32)، وابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، وقتادة (ت:117) وغيرهم(
).
2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، أن اللذين قربا القربان كانا ابني آدم لصلبه، لا من ذريته من بني إسرائيل… مع إجماع أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل، على أنهما كانا ابني آدم لصلبه"(
).
3 – ابن عطية (ت:546)، قال: "وابنا آدم هما – في قول جمهور المفسرين – لصلبه، وهما قابيل وهابيل، وقال الحسن بن أبي الحسن البصري (ت:110) ابنا آدم ليسا لصلبه؛ ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل، وهذا وهم، وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب، والصحيح قول الجمهور"(
).

4 – ابن كثير (ت:774)، قال: "فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه، كما هو ظاهر القرآن"(
).

5 – السيوطي (ت:911)، قال: "هما: قابيل وهابيل وهو المقتول، والقول بأنهما ليسا لصلبه بل من بني إسرائيل باطل"(
).

القول الثاني: هما رجلان من بني إسرائيل:

رواه ابن جرير بإسناده عن الحسن البصري (ت:110) (
).
· النتيجة:
أولى القولين بالصواب ما ذهب إليه الأولون من أن ابني آدم المذكورين في الآية هما ابناه لصلبه، وذلك من عدة وجوه:

أولاً: دلالة الحديث الصحيح، وهو ما أخرجه الشيخان عن عبدالله بن مسعود عن النبي * أنه قال: "لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل"(
).

ثانياً: إجماع المفسرين والمؤرخين على هذا القول(
)، ولا مخالف لهم إلا ما روي عن الحسن البصري (ت: 110)، وسيأتي الكلام عليه.

ثالثاً: دلالة ظاهر الآية، "والأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل"(
)، "ومن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على دعواه"(
).

رابعاً: دلالة السياق، حيث إن قصة اقتداء القاتل من ابني آدم بالغراب كما جاء في الآية تدل على أن الواقعة كانت في أول الأمر، وقبل أن يتمرن الناس على الدفن.

أما ما روي عن الحسن البصري (ت:110) من أن الرجلين كانا من بني إسرائيل فقد قال عنه ابن كثير (ت:774): "وهذا غريب جداً، وفي إسناده نظر"(
), ولو صح فهو قول شاذ لا يوافق عليه؛ لأن "تفسير جمهور السلف مقدَّم على كل تفسير شاذ"(
).
*
*
*

قال تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( [ المائدة: 27 ].

31 - ما معنى المتقين في الآية؟
· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: المتقون لله في ذلك العمل، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: المتقون للشرك.

3 – وقيل: المتقون للمعاصي.

4 – وقيل: هم الذين اتقوا الله وخافوه؛ بأداء الفرائض, واجتناب المعاصي.

· قول السعدي:
"وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا، أي: المتقين لله في ذلك العمل؛ بأن يكون عملهم خالصاً لوجه الله، متبعين فيه لسنة رسول الله *"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: المتقون لله في ذلك العمل.


وممن قال به:

1 – ابن قيم الجوزية (ت:751)، قال: "وأحسن ما قيل في تفسير الآية: أنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل، وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم، وإذا كان هذا منزلة العلم, وموقعه, علم أنه أشرف شيء, وأجله, وأفضله، والله أعلم"(
).
2 – ابن كثير (ت:774)، قال: "ومعنى قوله: ( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( أي: ممن اتقى الله في فعله ذلك"(
).

القول الثاني: المتقون للشرك.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الضحاك (ت:105) (
).

2 – ابن عطية (ت:546)، قال: "وإجماع أهل السنة في معنى هذه الألفاظ أنها اتقاء الشرك، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة"(
).

3 – أبو بكر الجزائري، قال: "إنما يتقبل الله من المتقين للشرك، فلو اتقيت الشرك لتقبل منك قربانك؛ لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً له"(
).

القول الثالث: المتقون للمعاصي.

وممن قال به:

1 – أبو الفتح الرازي(
) (ت:447)، قال: "أي: الذين يتقون المعاصي"(
).

2 – الواحدي (ت:468)، قال: "المعنى: من المتقين للمعاصي"(
).

القول الرابع: هم الذين اتقوا الله وخافوه؛ بأداء الفرائض، واجتناب المعاصي. 
وممن قال به:

1 - ابن جرير (ت:310)، قال: "ويعني بقوله: ( (((( ((((((((((((( ( : من الذين اتقوا الله وخافوه بأداء ما كلفهم من فرائضه، واجتناب ما نهاهم عنه من معصيته"(
).

· النتيجة:
الأرجح من الأقوال ما قاله الأولون من إنه يراد بالمتقين: المتقين لله في ذلك العمل؛ لأن لقبول العمل ثلاثة شروط:

1 – ألا يقوم بالإنسان ما يخرجه من الملة، فالكافر عمله مردود، قال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( [ الزمر: 65 ] وقال تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( [ الفرقان: 23 ].

2 – الإخلاص لله، قال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( [ البينة: 5 ]. وقال تعالى: ( (((( (( ((((((((( ((((((((((( ( [ الزمر: 3 ].

3 – المتابعة لرسول الله *؛ لما روته عائشة – رضي الله عنها – قالت:قال رسول الله *: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(
)، ويجمع هذين الشرطين قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( [ البقرة: 112 ].


قال ابن كثير (ت:774) مفسراً الآية:


"ثم قال تعالى: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( ( أي: من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (( (((((( (((((((((( ( [ آل عمران: 20 ]. وقال أبو العالية (ت:90)، والربيع: (ت:139): ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (( ( يقول: من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير (ت:95): ( (((((( (((( (((((((( (:أخلص، ( ((((((((( ( قال: دينه، ( (((((( (((((((( ( أي: متبع فيه الرسول *.


فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده، والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة، فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل"(
).


أما القول الثاني فيدخل في مضمون القول الأول.


وأما القولان الثالث والرابع فإن أريد بهما وصف المتقين، فليسا ببعيدين عن القول الراجح, بل يؤولان إليه، أما إن أريد بهما أن الله لا يتقبل العمل إلا ممن يفعل الفرائض, ويجتنب المعاصي, ففيه نظر؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يفيد أن الله لا يقبل العمل إلا ممن يفعل جميع الفرائض ويجتنب جميع النواهي، بل شروط قبول العمل ما سبق بيانه، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( [ المائدة: 33 ].
32  - هل عقوبات المحاربين المنصوص عليها في الآية على التخير أو على الترتيب؟

· مجمل الأقوال الواردة:

للعلماء قولان مشهوران:

1 – قيل: العقوبات على الترتيب، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: العقوبات على التخيير.

· قول السعدي:

"وقال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( هذا حد قطاع الطريق، من العلماء من قال: إن الإمام مخير فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه أصلح، ومن العلماء من قال: إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالاً قتل وصلب، ومن أخذ مالاً ولم يقتل قطعت يده اليمنى, ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض, وهذا مروي عن ابن عباس (ت:68) رضي الله عنهما، وهو أولى"(
).


وقال في موضع آخر مؤكداً هذا الترجيح:


"قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( بعض العلماء جعل هذا الحكم مخيراً فيه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة، وبعضهم رآه مرتباً على الجناية بحسبها، وهو الصحيح الموافق لعدل الله وحده؛ فإن قتل, وأخذ المال, قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل, قطعت يده اليمنى, ورجله اليسرى؛ التي تبين أنه استعان بهما على قطع الطريق، وإن أخاف الناس فقط, نفي وشرد من الأرض، إما بإجلائه حتى لا يترك يأوي إلى بلد إلى أن تظهر توبته، أو بحبسه ومنعه من التصرف والجولان"(
).


وقد ذكر السعدي رأيه في هذه المسألة في مواضع أخرى من كتبه(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: العقوبات المنصوص عليها في الآية على الترتيب.

روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، والنخعي (ت:96)، وأبي مجلز(
) (ت:100)، وقتادة (ت:117)، والربيع بن أنس (ت:139) (
)، وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وقال به من المفسرين: ابن جرير الطبري (ت:310)، والجصاص (ت:370)، والكيا الهراسي (ت:405)، والفخرالرازي (ت:606)، ونظام الدين النيسابوري (ت:850) (
).

· الأدلـــة:
1 – ما روي عن أنس بن مالك (ت:90) – رضي الله عنه – أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين(
)، وهم من بجيلة(
)، قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، وساقوا الإبل، وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج الحرام، قال أنس: فسأل رسول الله *  جبريل – عليه السلام – عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته, ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل, وأخاف السبيل, واستحل الفرج الحرام, فاصلبه"(
).

وجه الاستدلال: أن النبي * سأل جبريل – عليه السلام – عن عقوبة المحاربين، فأجابه بعقوبات المحاربين وأنها على قدر أفعالهم، فدل ذلك على أنها على الترتيب.

2 – عن عبدالله بن عمر (ت:74) – رضي الله عنهما – عن النبي * قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة"(
).

قال الجصاص (ت:370) في وجه الاستدلال بالحديث:

"فنفى * قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة، ولم يخصص فيه قاطع الطريق، فانتفى بذلك قتل من لم يقتل من قطاع الطريق، وإذا انتفى قتل من لم يقطع, وجب قطع يده, ورجله، إذا أخذ المال، وهذا لا خلاف فيه"(
).
3 – عن ابن عباس (ت:68) رضي الله عنهما أنه قال في قطاع الطريق: إذا قتلوا, وأخذوا المال, قتلوا, وصلبوا, وإذا قتلوا, ولم يأخذوا المال, قتلوا, ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال, ولم يقتلوا, قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا هربوا, طُلبوا حتى يوجدوا, فتقام عليهم الحدود، وإذا أخافوا السبيل, ولم يأخذوا مالاً, نفوا من الأرض"(
).

4 – أن جنايات الحرابة متفاوتة, فينبغي أن تختلف العقوبات باختلاف الأفعال.


القول الثاني: العقوبات على التخير.


وممن قال به أو روي عنه:

روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن المسيب (ت:93)، والنخعي (ت:96)، ومجاهد (ت:103)، والحسن (ت:110)، وعطاء (ت:114) (
)، وهو مذهب المالكية(
)، والظاهرية(
)، وقال به من المفسرين: ابن العربي (ت:543)، والقرطبي (ت:671)، وأبو حيان (ت:745)، ومحمد الأمين الشنقيطي (ت:1393)(
).


لكن الإمام مالك (ت:179) له تفصيل في هذا التخيير فقد جاء في بداية المجتهد:


"فقال مالك: إن قتل فلابد من قتله, وليس للإمام تخيير في قطعه, ولا في نفيه، وإنما التخيير في قتله, أو صلبه، وأما إن أخذ المال ولم يقتل, فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله, أو صلبه أو قطعه من خلاف، وأما إن أخاف السبيل فقط, فالإمام عنده مخير في قتله, أو صلبه, أو قطعه, أو نفيه"(
).

· الأدلـــة:

1 – قالوا: وجدنا المعطوفات التي بأو في القرآن بمعنى التخيير في كل ما أوجب الله به فرضاً منها، وذلك كقوله في كفارة اليمين: ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( [ المائدة: 89 ] وكقوله: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( [ البقرة: 196 ] وكقوله: ( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ( [ المائدة: 95 ]، فإذا كان المعطوفات التي بأو في القرآن في كل ما أوجب الله به فرضاً منها في سائر القرآن بمعنى التخيير, فكذلك في آية المحاربين، الإمام مخير فيما رأى الحكم به على المحارب, إذا قدر عليه قبل التوبة(
).


2 – عن ابن عباس (ت:68) في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( قال: من أشهر السلاح في قبة الإسلام، وأخاف السبيل، ثم ظُفر به, وقُدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار, إن شاء قتله, وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله"(
).


3 – أن الآية نص في التخيير، وصرفها إلى التعقيب والتفصيل, تحكم على الآية, وتخصيص لها(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو أن الإمام مخير في إيقاع أي العقوبات على المحاربين، وذلك من سبعة وجوه:

1 – دلالة ظاهر القرآن، "والأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل"(
).

2 – أن هذا القول أقرب إلى اللغة من القول المخالف؛ لأنه استعمل المعنى الأصلي, والمتبادر لحروف العطف (أو) "ولكل حرف من حروف المعاني وجه هو أولى به من غيره, فلا يجوز تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة"(
).

3 – أن هذا القول يوسع المجال أمام ولاة الأمر في التعامل مع المحاربين وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، كما أنه من الممكن أن يجتهد الإمام بحسب ما يرى أصحاب القول الأول, فيجمع بين القولين.

4 – سمل(
) النبي * أعين المحاربين، ولم تذكر هذه العقوبة في الآية, مما يدل على أن الاجتهاد للإمام في اختيار العقوبة المناسبة لهم من الآية, والزيادة من غيرها.

5 – يحتاج قول المخالفين إلى تقدير في الآية "وما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير"(
).

6 – أن قادة المحاربين وساستهم لهم أثر كبير في التوجيه, وسياسة الأمور وإن لم يَقْتُلوا؛ لأنهم في الغالب لا يباشرون القتل والسلب بأنفسهم, وإنما يوكلون هذا للأتباع، فإذا تُرك هؤلاء القادة، أو قطعوا, لم يذهب ضررهم، وهم أولى بالقتل والصلب من أتباعهم، ورب محارب لم يقتل أعظم فساداً ممن قتل.

7 – اختلف القائلون بالترتيب في حد المحاربين فتارة "يجمعون عليه حدين فيقولون: يقتل, ويصلب، ويقول بعضهم: يصلب, ويقتل، ويقول بعضهم: تقطع يده ورجله, وينفى، وليس كذلك الآية ولا معنى (أو) في اللغة"(
) وهذا يدل على ضعف قولهم واضطرابه.
أما ما استدل به الأولون فحديث أنس (ت:90) وأثر ابن عباس (ت:68) ضعيفان.

وأما حديث ابن عمر (ت:74): "لا يحل دم امرئ مسلم" فقد أجاب عنه ابن العربي (ت:543) فقال: "وما تعلقوا منه بالحديث لا يصح؛ لأنهم قالوا يُقتل الرِّدء(
) ولم يَقْتُل، وقد جاء القتل بأكثر من عشرة أشياء، منها متفق عليها، ومنها مختلف فيها, فلا تعلق بهذا الحديث لأحد"(
).

أما قولهم: إن جنايات الحرابة متفاوتة, فينبغي أن تختلف الحدود باختلاف الأفعال، فيجاب عنه: بأن الآية دلت على التخيير، وليس معنى هذا أن الحاكم يتخير من العقوبات وفق هواه، بل الواجب عليه أن يتخير منها ما يحصل به الردع، ودفع الشر عن المجتمع؛ وذلك بإيقاع العقوبة المناسبة المستحقة على كل أحد من الجناة.

وإتماماً للفائدة أسوق هنا ما انتهى إليه مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية(
) فيما يتعلق بقضايا السطو والخطف، فقد جاء فيه: "لقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وهي: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال، وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم، أو أعراضهم، أو أموالهم، وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد، والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم، وأبدانهم، وأرواحهم، وأعراضهم، وعقولهم؛ بما شرعه من الحدود, والعقوبات, التي تحقق الأمن العام والخاص، وأن تنفيذ مقتضى آية الحرابة وما حكم به * في المحاربين كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان، وردع من تسول له نفسه الإجرام، والاعتداء على المسلمين؛ إذ قال الله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( [ المائدة: 33 ].

وفي الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن أنس – رضي الله عنه – قال: قدم رهط من عكل على النبي *, كانوا في الصفة, فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلاً فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله *، فأتوها فشربوا من ألبانها، وأبوالها، حتى صحوا، وسمنوا، وقتلوا الراعي، واستاقوا الذود(
)، فأتى النبي * الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتى بهم، فأمر بمسامير فأحميت, فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة, يستسقون فما سقوا حتى ماتوا، قال أبو قلابة(
): سرقوا, وقتلوا, وحاربوا الله ورسوله(
).
وبناء على ما تقدم فإن المجلس يقرر الأمور التالية:

أ – إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة، والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس، أو المال، أو العرض, أو إحداث إخافة السبيل، وقطع الطريق، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى، أو في الصحاري والقفار, كما هو الراجح من آراء العلماء – رحمهم الله تعالى – . 
قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه: رفع إليَّ قوم خرجوا محاربين إلى رفقة، فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها، ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها، ثم جد فيهم الطلب فأخذوا، وجيء بهم، فسألت:من كان ابتلاني الله به من المفتين، فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال, لا في الفروج، فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون, ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم, وتحرب من بين أيديهم, ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قاله الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج.

ب – يرى المجلس في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( [ المائدة: 33 ] أن (أو) للتخيير, كما هو الظاهر من الآية الكريمة، وقول كثيرين من المحققين من أهل العلم – رحمهم الله – .

ج – يرى المجلس بالأكثرية أن يتولى نواب الإمام – القضاة – إثبات نوع الجريمة والحكم فيها؛ فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله، والسعي في الأرض فساداً، فإنهم مخيرون في الحكم فيها, بالقتل، أو الصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، بناء على اجتهادهم، مراعين واقع المجرم، وظروف الجريمة، وأثرها في المجتمع، وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله حتماً, كما حكاه ابن العربي المالكي إجماعاً، وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة: (لا نزاع فيه) (
).

*
*
*


قال تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( [ المائدة: 42 ].

33 - هل الآية محكمة أو منسوخة؟

· مجمل الأقوال الواردة:

للعلماء في هذه المسألة قولان:


1 – قال بعضهم: الآية محكمة ولا نسخ فيها، وهو ترجيح السعدي.


2 – وقيل: الآية منسوخة.

· قول السعدي:

"( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( فأنت مخير في ذلك، وليست هذه منسوخة؛ فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم، أو يعرض عن الحكم بينهم؛ بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقاً لأهوائهم, وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم، يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرض لم يجب الحكم, ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط، ولهذا قال: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ( حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء, فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم"(
).


وقال في موضع آخر: "( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( [ المائدة: 49 ] هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخة لقوله: ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ، والصحيح: أنها ليست بناسخة، وأن تلك الآية تدل على أنه * مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه؛ وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق، وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: الآية محكمة.

وممن قال به أو روي عنه:
1 – روي عن النخعي (ت:96)، والشعبي (ت:109)، وعطاء (ت:114)، وقتادة (ت:117) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ، وإن للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا، وترك الحكم بينهم والنظر، مثل الذي جعله الله لرسوله * من ذلك في هذه الآية"(
).

3 – مكي بن أبي طالب (ت:347)، قال: "فالتخيير للنبي – عليه السلام – في ذلك محكم غير منسوخ"(
).

4 – ابن العربي (ت:543)، قال: "… كما أن القول في الآية بأنها منسوخة ضعيف أيضاً، وكيف يصح دعوى النسخ فيها، ويمكن الجمع بينهما"(
).

5 – ابن عطية (ت:546)، قال: "وقال كثير من العلماء هي محكمة، وتخيير الحكام باقٍ، وهذا هو الأظهر إن شاءالله"(
).

6 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "وهو الصحيح؛ لأنه لا تنافي بين الآيتين؛ لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية: بيَّنت كيفية الحكم إذا كان"(
).

7 – القاسمي (ت:1322)، قال: "والتحقيق أنها محكمة، والتخيير باق"(
).

8 – ابن عاشور (ت:1393) قال عن القول بالنسخ: "ويبعده أن سياق الآيات يقتضي أنها نزلت في نسق واحد، فيبعد أن يكون آخرها نسخاً لأولها"(
).

القول الثاني: الآية منسوخة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن مجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)، والحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128) (
).

2 – أبو عبيد (ت:224)، قال: "والذي عندنا في هذا أن الآية التي أمر فيها بالحكم بينهم هي الناسخة، والقاطعة للخيار"(
).

3 – الجصاص (ت:370)، قال: "نثبت نسخ التخيير بقوله: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( كرواية من ذكر نسخ التخيير، ويدل على نسخ التخيير قوله: ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ("(
).

4 – ابن حزم (ت:456)، قال: "نسخت, وناسخها قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( "(
).

5 – الواحدي (ت:489)، قال: "خير الله نبيه في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، ثم نسخ ذلك بقوله: ( (((((( ((((((( ((((((((( ( "(
).

6 – الكوراني (ت:893)، قال: "نسخ بقوله: ( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ("(
).

7 – السيوطي (ت:911)، قال: "هذا التخيير منسوخ بقوله: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( الآية"(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – أن الآية: ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( محكمة؛ لعدم وجود التعارض بينها وبين الآية الثانية ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( فالآية الأولى فيها تخيير للرسول * إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، أما الآية الثانية ففيها بيان كيفية الحكم إذا حكم بينهم، فالآية الثانية تتمة للأولى وبيان لها، فلا مسوغ للقول بالنسخ؛ لأن الأصل عدم النسخ"(
).

و"لأن النسخ لا يثبت مع الاحتمال"(
)، و"لأنه لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( [ المائدة: 66 ].
34 –  ما المراد بقوله تعالى: ( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( ؟

· مجمل الأقوال الواردة:

للمفسرين في تفسير الفوقية والتحتية في الآية أقوال منها:

1 – قيل: ( ((( (((((((((( ( بركات السماء, كالقطر ( ((((( (((((( ((((((((((( ( بركات الأرض, كالنبات، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: المراد التوسعة في الرزق.

3 – وقيل: ( ((( (((((((((( ( الأشجار، ( ((((( (((((( ((((((((((( ( النبات.

4 – وقيل: ( ((( (((((((((( ( من رزق الجنة، ( ((((( (((((( ((((((((((( ( : من رزق الدنيا.

· قول السعدي:
"الظاهر أن قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( [ الأعراف: 96 ] تفسير لقوله في الآية الأخرى ( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( [ المائدة: 66 ]، فالسماء منها مادة الأرزاق، والأرض محلها وموضعها"(
).

وقال في موضع آخر مبيناً الصلة بين آية الأعراف وآية المائدة.

"( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( أي: لأدر الله عليهم الرزق، ولأمطر عليهم السماء، وأنبت لهم الأرض, كما قال تعالى: ( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( "(
).

فالراجح عند السعدي أن المراد بقوله: ( (((((((( ((( (((((((((( ( بركات السماء، وبقوله: ( ((((( (((((( ((((((((((( ( بركات الأرض، استناداً إلى قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (، ثم فسر بركات السماء بالمطر، وبركات الأرض بالنبات، وهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، وهو أفضل طرائق التفسير.

قال ابن تيمية (ت:728):

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟

فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: ( ((( (((((((((( ( أي: بركات السماء, كالمطر، ( ((((( (((((( ((((((((((( ( بركات الأرض, كالنبات.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأما معنى قوله: ( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( فإنه يعني: لأنزل الله عليهم من السماء قطرها، فأنبتت به حبها, ونباتها, فأخرج ثمارها.

وأما قوله: ( ((((( (((((( ((((((((((( ( ، فإنه يعني - تعالى ذكره -: لأكلوا من بركة ما تحت أقدامهم من الأرض؛ وذلك ما تخرجه الأرض من حبها، ونباتها، وثمارها، وسائر ما يؤكل مما تخرجه الأرض"(
).

3 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "( (((((((( ((( (((((((((( ( يعني: يرزقهم الله تعالى المطر من فوقهم في الوقت الذي ينفعهم ( ((((( (((((( ((((((((((( ( يعني: النبات من الأرض"(
).
4 – الثعلبي (ت:427)، قال: ( (((((((( ((( (((((((((( ( يعني المطر، ( ((((( (((((( ((((((((((( ( يعني النبات"(
).

5 – الواحدي (ت:468)، قال: لأنزلت عليهم القطر، وأخرجت لهم من نبات الأرض, كلما أرادوا"(
).

6 – أبو المظفر السمعاني (ت:489)، قال: "وهذا نظير قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( "(
).

7 – البغوي (ت:516)، قال: "نظير قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( "(
).

8 – ابن كثير (ت:774)، قال: "يعني ذلك: كثرة الرزق النازل عليهم من السماء، والنابت لهم من الأرض"(
).

9 – الألوسي (ت:1270)، قال: "أي: لأعطتهم السماء مطرها وبركتها، والأرض نباتها وخيرها, كما قال سبحانه: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ("(
).

10 – محمد الأمين الشنقيطي (ت:1393)، قال: "ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله، وأقاموا كتابهم باتباعه، والعمل بما فيه، ليسر لهم الأرزاق، وأرسل عليهم المطر، وأخرج لهم ثمرات الأرض"(
).

· الأدلـــة:
1 – أن لهذه الآية نظائر في القرآن تؤول جميعها إلى معنى واحد، وهو أن من أطاع الله، واتبع شرعه، يسر له الأرزاق؛ بإرسال المطر من السماء، وإخراج الثمر من الأرض، ومن هذه الآيات:
أ – قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( [ الأعراف: 96 ].
ب – قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( [ نوح: 10 – 12 ].

جـ – قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( [ هود: 52 ].
2 – أن هذا القول هو المأثور عن السلف الصالح – رضوان الله عليهم – .

القول الثاني: المراد من الآية التوسعة في الرزق:

وممن قال به:

1 – الفراء (ت:207)، قال: "وقد يقال: إن هذا على وجه التوسعة؛ كما تقول: هو في خير, من قرنه إلى قدمه"(
).

2 – الزمخشري (ت:538)، قال: "عبارة عن التوسعة"(
).

3 – أبو حيان (ت:745)، قال: "وظاهر قوله: ( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( أنه استعارة عن سبوغ النعم عليهم، وتوسعة الرزق عليهم"(
).

4 – السيوطي (ت:911)، قال: "بأن يوسع عليهم الرزق، ويفيض من كل جهة"(
).

5 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "ذكر فوق وتحت للمبالغة في تيسير أسباب الرزق لهم، وكثرتها, وتعدد أنواعها"(
).

وقالوا بأن لهذه الآية نظير في كلام العرب، وهو قولهم: فلان في خير من قرنه إلى قدمه، وليس المراد بهذا الفوقية والتحتية، بل المراد أن الخير يعمه ويشمله.

القول الثالث: ( ((( (((((((((( ( الأشجار، ( ((((( (((((( ((((((((((( ( : النبات.

ذكره أبو المظفر السمعاني (ت:489) في تفسيره(
).

القول الرابع: ( (((((((( ((( (((((((((( ( أي: من رزق الجنة، ( ((((( (((((( ((((((((((( ( من رزق الدنيا.

نقله ابن عطية (ت:546) عن النقاش (ت:351) (
)(
).
· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون؛ من أنه يراد بقوله تعالى ( ((( (((((((((( ( بركات السماء كالقطر، وبقوله: ( ((((( (((((( ((((((((((( ( بركات الأرض كالثمر، يؤيد هذا ما يلي:

1 – أن هذا القول مروي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – بسند حسن(
)، "وقول الصحابي مقدم على غيره في التفسير، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه"(
).

2 – لم يؤثر عن السلف خلاف في هذا، فكأنهم أجمعوا عليه، "وإذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم"(
). كما أن "تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم"(
).

أما القول الثاني: وهو أن المراد التوسعة في الرزق، لا أن هناك فوق وتحت، فهو خارج عن قول السلف، وهذا كاف لرده.

قال محمد بن جرير الطبري (ت:310):

"وكان بعضهم يقول: إنما أريد بقوله: ( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( التوسعة، كما يقول القائل: "هو في خير من فرقه إلى قدمه" وتأويل أهل التأويل بخلاف ما ذكرنا من هذا القول، وكفى بذلك شهيداً على فساده"(
). وليس لأحد أن ينتصر لهذا القول بنظائر للآية من كلام العرب؛ إذ "ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( [ المائدة: 75 ].
35 - هل مريم نبية؟

· مجمل الأقوال الواردة:
اختلف العلماء في نبوة النساء على قولين:

1 – قال الجمهور: لا نبية في النساء، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: من النساء نبيات، ومنهن مريم، وأصحاب هذا القول اتفقوا على نبوة مريم، واختلفوا في نبوة غيرها؛ كسارة أم إسحاق عليه السلام، وأم موسى، وآسية بنت مزاحم.

· قول السعدي:
"( ((((((((( ( مريم ( (((((((((( ( أي: هذا أيضاً غايتها، أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء، والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين، والعمل الصالح، وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية, بل أعلى أحوالها الصديقية، وكفى بذلك فضلاً وشرفاً؛ لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين، في الرجال كما قال تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((
). [ يوسف: 109 ].
وقال في موضع آخر عند قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( [الأنبياء: 7].

وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية، لا مريم ولا غيرها؛ لقوله: ( (((( ((((((( ( (
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: لا نبية في النساء.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الحسن (ت:110) قوله: "لم يبعث الله نبياً من الجن, ولا من النساء"(
).

2 – ابن عطية (ت:546)، قال: "وهذه الصفة لمريم تدفع قول من قال: هي نبية، وقد يوجد في صحيح الحديث قصص قوم كلمتهم ملائكة في غير ما فن؛ كقصة الأقرع والأعمى والأبرص وغيرهم، ولا تكون هناك نبوة، فكذلك أمر مريم"(
).

3 – النووي (ت:676)، قال: "والجمهور على أنهما ليستا نبيتين (يقصد آسية ومريم) بل هما صديقتان، ووليتان من أولياء الله تعالى… وهذا الذي نقل من القول بنبوتهما غريب ضعيف، وقد نقل جماعة الإجماع على عدمها"(
).

4 – ابن تيمية (ت:728)، قال: "ومريم لم تكن نبية، بل غايتها أن تكون صدِّيقة، كما قال: ( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( [ المائدة: 75 ] وقال تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( [ يوسف: 109 ].

وقد حكي الإجماع على أنه لم يكن في النساء نبية غير واحد؛ كالقاضي أبي بكر بن الطيب (ت:403)، والقاضي أبي يعلى (ت:458)، وأبي المعالي الجويني (ت:478)، وخلاف ابن حزم (ت:456) شاذ مسبوق بالإجماع؛ فإن دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة"(
).

5 – ابن جزي (ت:741)، قال: "( ((((((((( (((((((((( ( أي: بليغة الصدق في نفسها، أو من التصديق، ووصفها بهذه الصفة دون النبوة يدفع قول من قال: إنها نبية"(
).

6 – ابن كثير (ت:774)، قال: "( ((((((((( (((((((((( ( أي: مؤمنة به، ومصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست نبية، كما زعمه ابن حزم (ت:456) وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق، ونبوة أم موسى، ونبوة أم عيسى؛ استدلالاً منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم، وبقوله: ( (((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( 
[ القصص: 7 ] قالوا: وهذا معنى النبوة، والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجال، قال تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( [ يوسف: 109 ] وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري – رحمه الله – الإجماع على ذلك"(
).

7 – الكوراني (ت:893)، قال: "( ((((((((( (((((((((( ( كسائر الصديقين، وفيه دلالة على أنها لم تكن نبية, كما زعم بعضهم"(
).

8 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "وتدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث نبياً من النساء, ولا من الجن"(
).

· الأدلـــة:
1 – قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ( فوصفها بأشرف مقاماتها؛ وهي الصديقية، ولو كانت نبية لوصفها بذلك.

2 – قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ( .

3 – لم يأت في نص قرآني, ولا في حديث نبوي صحيح, إخبار بنبوة واحدة من النساء(
).

4 – نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أنه لا نبية في النساء(
).

5 – لم تكن العرب تعرف النبوة في النساء، ويدل عليه قول الشاعر في سجاح (نحو 55)(
) المتنبئة:

أَمْسَتْ نَبِيَّتُنَا أُنْثَى نُسَاءُ بِهَا 
وَلَمْ تَزَلْ أنْبِيَاءُ اللهِ ذُكْرَانا(
)
القول الثاني: إثبات النبوة لمريم.

وممن قال به:

1 – ابن حزم (ت:456)، قال: "ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل إلى مريم أم عيسى عليهما السلام, فخاطبها, وقال لها: ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( [ مريم: 19 ] فهذه نبوة صحيحة, بوحي صحيح, ورسالة من الله تعالى إليها"(
).

2 – القرطبي (ت:671)، قال: "والصحيح أن مريم نبية؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين"(
).

3 – أبو بكر الجزائري، قال: "وهل هي مع الصديقية نبية؟ في نداء الملائكة لها ما يرجح نبوتها"(
).
· الأدلـــة:
1 – تكليم الملك لمريم، وتبشيرها بعيسى عليه الصلاة والسلام بقوله: ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ، واصطفاء الله لها بقوله: ( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ( [ آل عمران: 42 ].
2 – ذكر الله في سورة مريم بعض الأنبياء, وذكر مريم معهم, ثم قال: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ( [ مريم: 58 ] وهذا عموم لهم، ولا تخصيص من جملتهم(
).

3 – ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري (ت:42) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله *: "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون"(
).

والكمال في الرجال لا يكون إلا لبعض المرسلين – عليهم السلام – ؛ لأن من دونهم ناقص عنهم بلا شك، وكان تخصيصه * بالكمال مريم وامرأة فرعون, تفضيلاً لهما على سائر من أوتيت النبوة من النساء بلا شك، وإذا نقص عن منزلة آخر ولو بدقيقة لم يكمل، فصح بهذا الخبر أن هاتين المرأتين كملتا كمالاً لم يلحقهما معه امرأة غيرهن أصلاً، وإن كن بنصوص القرآن نبيات، وقد قال تعالى: ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( [ البقرة: 253 ] فالكامل في نوعه هو الذي لا يلحقه أحد من أهل نوعه، فهم من الرجال الرسل, الذين فضلهم الله تعالى على سائر الرسل(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه لا نبية في النساء؛ لإطباق السلف عليه, وكفى به حجة.

أما استدلال المخالفين بتكليم الملائكة لمريم، وبشارتها بعيسى – عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام – فلا يدل على نبوتها، وقد ثبت أن الملائكة كلمت من ليس بنبي إجماعاً؛ كالرجل الذي خرج لزيارة أخ له في الله، والأبرص, والأقرع, والأعمى, في الحديث المشهور.

أما اصطفاء الله لمريم فلا يستلزم النبوة أيضاً، وقد ذكر تعالى أنه اصطفى غير الأنبياء فقال: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( [ فاطر: 32 ] وقال: ( (((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ( [ آل عمران: 33 ] وآل إبراهيم وآل عمران منهم الأنبياء, ومنهم غير الأنبياء.

أما قولهم: إن الله ذكر مريم مع بعض الأنبياء, ثم قال عن الجميع: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ( [ مريم: 58 ]، فيجاب عنه: بأن الله قال بعد ذلك في نفس الآية: ( (((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ومريم منهم.

أما استدلالهم بإخبار الرسول * بكمالها وآسية بنت مزاحم فلا ينهض لإثبات نبوة مريم؛ "لأن المراد بلوغ النساء الكاملات النهاية في جميع الفضائل التي للنساء، وعلى ذلك فالكمال هنا كمال غير الأنبياء"(
).

وقد يبطل القول بنبوة غير مريم بقوله *: "فاطمة سيدة نساء أهل الجنة, إلا ما كان لمريم بنت عمران"(
).

وفاطمة ليست نبية جزماً، وقد نص الحديث على أنها أفضل من غيرها, فلو كانت أم موسى وآسية نبيتين لكانتا أفضل من فاطمة(
).

قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( [ المائدة: 95 ].

36 - هل يجب الضمان على المحرم القاتل للصيد إذا كان غير متعمد؟

· مجمل الأقوال الواردة:
للعلماء في المسألة قولان:

1 – قال بعضهم: لا ضمان على المحرم القاتل للصيد إذا كان غير متعمد، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقال الجمهور: المتعمد كغيره في وجوب الضمان.

· قول السعدي:
"ومما يدخل في هذا قتل الصيد عمداً أو خطأ في حق المحرم, ففيه الجزاء عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمداً, كما قال تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( الآية، وهو صريح الآية الكريمة، والفرق بينه وبين أموال الآدميين: أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح"(
).

وقال في موضع آخر:

"وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ, كما هو القاعدة الشرعية: أن المتلف للنفوس, والأموال المحترمة، فإنه يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه بغير حق؛ لأن الله رتب عليه الجزاء, والعقوبة, والانتقام، وهذا للمتعمد, وأما المخطئ فليس عليه عقوبة, إنما عليه الجزاء، هذا قول جمهور العلماء، والصحيح ما صرحت به الآية: أنه لا جزاء على غير المتعمد, كما لا إثم عليه"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: لا ضمان على المحرم القاتل للصيد إذا كان غير متعمد.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وطاوس (ت:106)، وسالم (ت:106)، والقاسم (ت:106) وعطاء (ت:114)(
)، وأبي ثور (ت:240)، وداود الظاهري (ت:270) (
) ورواية عن الإمام أحمد (ت:241) (
).

2 – ابن حزم (ت:456)، قال: "فصح يقيناً لا إشكال فيه أن هذا الحكم كله إنما هو على العامد لقتله, الذاكر لإحرامه, أو لأنه في الحرم؛ لأن إذاقة الله تعالى وبال الأمر، وعظيم وعيده بالانتقام منه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه ليس على المخطئ البتة، ولا على غير العامد للمعصية القاصد إليها, فبطل يقيناً أن يكون في القرآن، ولا في السنة إيجاب حكم في هذا المكان على غير العامد الذاكر القاصد إلى المعصية"(
).

3 – أبو حيان (ت:745)، قال: "الظاهر تقييد القتل بالعمد، فمن لم يتعمد فقتل خطأ؛ بأن كان ناسياً لإحرامه، أو ظاناً أنه ليس بصيد فإذا هو صيد، أو عدل سهم الذي رماه لغير صيد فأصاب صيداً, فلا جزاء عليه"(
).

4 – محمد الأمين الشنقيطي (ت:1393هـ) ذكر القولين مع الأدلة ثم خصّ هذا القول بقوله: "هذا القول قوي جداً من جهة النظر والدليل"(
).

5 – عبدالعزيز بن باز (ت:1419)، قال: "تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد, وهو محرم، أو قتله في الحرم، لقول الله سبحانه: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( الآية، والجمهور من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد؛ لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره، لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد، وهذا هو الأظهر، ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد، ولاسيما بعد وجود السيارات, وقد قال الله سبحانه ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( [ البقرة: 185 ] (
).
· الأدلـــة:
1 – صريح القرآن، فالمفهوم من قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( أن غير المتعمد ليس كذلك(
).
2 – قوله: ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( مذكور في معرض الشرط، وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط، فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العمدية، والذي يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخر الآية: ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( والانتقام إنما يكون في العمد, دون الخطأ, وقوله: ( (((((( ((((( ( المراد منه عاد إلى ما تقدم ذكره، وهذا يقتضي أن الذي تقدم ذكره من القتل الموجب للجزاء هو العمد لا الخطأ.

3 – القياس على محظورات الإحرام, التي يفرق فيها بين الخطأ والعمد, كاللبس والطيب(
).

القول الثاني: يجب الضمان على المحرم إذا قتل الصيد سواء كان عامداً أو غير عامد.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن عمر (ت:23)، وابن عباس (ت:68)، والنخعي (ت:96)، وطاوس (ت:106)، والحسن (ت:110)، والزهري (ت:124) (
)، وهو مذهب 
الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
).

2 – الجصاص (ت:370)، قال: "اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أوجه، فقال قائلون – وهم الجمهور – : سواء قتله عمداً أو خطأ فعليه الجزاء، والقول الثاني: ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى في الخطأ شيئاً، والقول الثالث: ما روي عن مجاهد والحسن أن الجزاء إنما يجب إذا كان عامداً لقتله, ذاكراً لإحرامه فلا جزاء عليه، والقول الأول هو الصحيح"(
).

3 – ابن العربي (ت:543)، قال: "فإن قيل: إنما منع الله عز وجل من الصيد في حق المتعمد، وأنتم قد جعلتم المخطئ مثله، الجواب عنه…"(
).

4 – النسفي (ت:710)، قال: "وإنما شرط التعمد في الآية – مع أن محظورات الإحرام يستوي فيها العمد والخطأ – _ لأن مورد الآية فيمن تعمد… ولأن الأصل فعل المتعمد، والخطأ ملحق به للتغليظ"(
).

5 – الخازن (ت:725)، قال: "وقال سعيد بن جبير : لا أري في الخطأ شيئاً، وهذا قول شاذ لا يؤخذ به"(
).

6 – ابن كثير (ت:774)، قال: "ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد, وعلى تأثيمه بقوله: ( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( وجاءت السنة من أحكام النبي * وأحكام الصحابة بوجوب الجزاء في الخطأ"(
).

· الأدلــــة:
1 – عن جابر بن عبدالله (ت:78) – رضي الله عنه – قال: سألت رسول الله * عن الضبع فقال: "هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم"(
).

2 –  عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – أن رسول الله * قال: في بعض النعام يصيبه المحرم ثمنه"(
). ولم يفرِّق بين العمد والخطأ(
).

3 – أنه ضمان إتلاف, استوى عمده وخطؤه, كمال الآدمي(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ من أن الضمان خاص بالمتعمد دون غيره، وذلك من أربعة وجوه:

1 – دلالة السياق عليه؛ لأن الناسي والمخطئ لا يقال فيه: ( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( ، فهذا السياق لا يفهم منه إلا فعل المحظور عن عمد، وكيف يسوغ أن ينتقم الله من الناسي والمخطئ, والله قد علَّم عباده أن يقولوا: ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( [ البقرة: 286 ]، وقال تعالى: قد فعلت، وقال سبحانه: ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( [ الأحزاب: 5 ].

2 – من المعلوم أن من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو مخطئاً لا شيء عليه، والصيد من محظورات الإحرام، فالقياس الصحيح هو قياس ضمان الصيد وجزاؤه على جزاءات محظورات الإحرام، لا قياسه على إتلاف أموال الآدميين؛ لأنه حق لهم، وضمان الصيد حق لله، "وحق الله مبني على السهولة والمسامحة، بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق"(
). فقياس الحقين على بعضهما قياس مع الفارق الكبير.

3 – ليس للجمهور دليل من كتاب أو سنة يفهم منه بوضوح وجوب الضمان على المخطئ والناسي، بل قامت الأدلة على خلافه، والأصل أن "الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها"(
).

4 – الآية – محل النظر – اشتملت على عموم وخصوص؛ فقوله: ( ((((( ((((((((( (((((( ( يفهم منه: أن ما سيأتي في جواب الشرط يشمل كل من يقتل الصيد، وبأي صفة كان، ثم خصص سبحانه فقال: ( (((((((((((( ( فهذا حال يفيد تخصيص الحكم بمن هذه صفته دون غيره، ومما تقرر في قواعد التفسير أن "التخصيص بالذكر بعد قيام مقتضى العموم يفيد الاختصاص بالحكم"(
).

أما استدلال الجمهور بحديثي الضبع وبيض النعام فلا حجة فيه؛ لأن أقصى ما يمكن أن يفهم منه إثبات الضمان على القاتل مطلقاً، وقد قصر القرآن الحكم على المتعمد دون غيره.

أما قياسهم هذه المسألة على إتلاف مال الآدمي الذي يستوي فيه الخطأ والعمد، فهو قياس مع الفارق؛ "لأن الله تعالى فرق بين حكم ما أصيب من أموال الناس، وبين حكم ما أصيب من الصيد في الإحرام, فجعل في أموال الناس المثل, أو القيمة عند عدم المثل، وجعل في الصيد جزاء من النعم لا من مثله من الصيد المباح في الإحلال, أو إطعاماً, أو صياماً, وليس شيء من هذا في أموال الناس، فسووا بين حكمين قد فرق الله تعالى بينهما"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [ المائدة: 106 ].

37 - ما حكم شهادة الكفار على الوصية في السفر؟

· مجمل الأقوال الواردة:
للعلماء في هذه المسألة قولان:


1 – قال بعضهم: تقبل شهادة الكفار على الوصية في السفر عند عدم المسلمين، وهو ترجيح السعدي.


2 – وقال بعضهم: لا تقبل شهادة الكفار في أمور المسلمين مطلقاً، لا في الحضر ولا في السفر، ثم اختلفوا في توجيه الآية على أقوال:

1 – قيل: الحكم في الآية منسوخ.

2 – وقيل: المراد بقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ( أي: من غير عشيرتكم من المسلمين.

3 – وقيل: المراد بالشهادة في الآية اليمين, لا الشهادة المعروفة.

· قول السعدي:
"ومنها (أي من فوائد الآية): أن شهادة الكافرين في هذه الوصية مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم: أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوى لا دليل عليها"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: تقبل شهادة الكفار على الوصية في السفر عند عدم المسلمين.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن مسعود (ت:32) (
)، وأبي موسى (ت:42)، وابن عباس (ت:68)، وعبيدة السلماني (ت:69)، وشريح (ت:79)، وسعيد بن المسيب (ت:93)، والنخعي (ت:96)، ومجاهد (ت:103)، وأبو مجلز (ت:106)، والشعبي (ت:109)، وزيد بن أسلم (ت:136)، وابن زيد (ت:189) (
)، وهو قول الإمام أحمد (ت:241) (
) وجمهور فقهاء أهل الحديث(
).

2 – أبو عبيد (ت:224)، قال: "وليس الأمر عندنا إلا القول الأول عمن سمينا من الصحابة والتابعين"(
).

3 – ابن حزم (ت:456)، قال: "ولا يجوز أن يقبل كافر أصلاً، لا على كافر، ولا على مسلم، حاشا الوصية في السفر فقط"(
).

4 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "فأما القائل بأن المراد بقوله: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( أهل الكتاب إذا شهدوا على الوصية في السفر, فلهم فيها قولان، أحدهما: أنها محكمة, والعمل على هذا باق… والثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( والأول أصح؛ لأن هذا موضع ضرورة, كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال"(
).

5 – القرطبي (ت:671) قال: "… ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبه، وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة؛ للضرورة بحيث لا يوجد مسلم، وأما مع وجود مسلم فلا، ولم يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل، وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة, وليس ذلك في غيره، ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم"(
).

6 – ابن تيمية (ت:728)، قال: "وهذه الآية دالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، الموافقين للسلف في العمل بهذه الآية، وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى، فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر؛ لأنه موضع ضرورة, فإذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز، ولهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في غيرها"(
).

7 – ابن قيم الجوزية (ت:751)، قال بعد أن انتصر لهذا القول بكلام طويل: "إن حكم رسول الله * الذي حكم به، وحكم الصحابة بعده هو تفسير الآية قطعاً، وما عداه باطل, فيجب أن يرغب عنه"(
).

8 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء أن(
) الآية منسوخة… وخالفهم الجمهور فقالوا: الآية محكمة، وهو الحق؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ، وأما قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( [ البقرة: 282 ] وقوله: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( [ الطلاق: 2 ] فهما عامان في الأشخاص، والأزمان, والأحوال، وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض, وبالوصية، وبحالة عدم الشهود المسلمين، ولا تعارض بين عام وخاص"(
).

9 – القاسمي (ت:1322)، قال: "في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( دلالة على صحة شهادة الذمي على المسلم عموماً، لكن خرج جوازها عدا وصية المسلم في السفر بالإجماع… لم يأت من ادعى النسخ بحجة تصلح لذكرها، وتستدعي التعرض لدفعها"(
).

10 – أبو بكر الجزائري، قال: "… هذا بناء على أن الآية غير منسوخة، وهو قول الأقلية كأحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى – وهو الراجح، والآية دلالتها قوية عليه"(
).

· الأدلـــة:
1 – ما ورد في سبب النزول؛ وهو ما أخرجه البخاري (ت:256) عن ابن عباس (ت:68) رضي الله عنهما قال: "خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري(
) وعدي ابن بداء(
)، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً من ذهب، فأحلفهما رسول الله *، ثم وجد الجام بمكة, فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما, وإن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((
).

2 – وعن الشعبي (ت:109): أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوْقَاء(
) هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته, ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله *، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا، ولا بدلا ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما"(
).
3 – ما روي عن ابن مسعود (ت:32) أنه قضى بذلك في زمن عثمان (ت:35)
 – رضي الله عنه – (
).


قالوا: فثبت هذا الحكم بكتاب الله، وقضاء رسول الله *، وقضاء الصحابة به من بعده.



القول الثاني: لا تقبل شهادة الكفار على المسلمين مطلقاً، لا في الحضر ولا في السفر.



وهو قول أبي حنيفة (ت:150)، ومالك (ت:179)، والشافعي (ت:204)(
).
· الأدلـــة:
1 – قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( [ البقرة: 282 ] ولا رضى في أحد خالف الإسلام(
).

2 – قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( [ الطلاق: 2 ] ومنا المسلمون، وليس منا من خالف الإسلام(
).

3 – ما روي عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – أن النبي * قال: "لا ترث ملةٌ ملةً، ولا يجوز شهادة أهل ملة إلا أمتي فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم"(
).



ثم اختلفوا في توجيه الآية على أقوال:

1 – قيل: الحكم في الآية منسوخ.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن زيد بن أسلم (ت:36)، وقاله أبو حنيفة (ت:150)، ومالك (ت:179)، والشافعي (ت:204)(
).

2 – الجصاص (ت:370)، قال: "… فآية الدين لا محالة ناسخة لجواز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر"(
).

3 – هبة الله بن سلامة (ت:410)، قال: "والمنسوخ قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( كان في أول الإسلام تقبل شهادة اليهودي والنصراني في السفر، ولا تقبل في الحضر… ثم صار ذلك منسوخاً بقوله: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( فصارت شهادة الذميين منسوخة في السفر والحضر"(
).
4 – السيوطي (ت:911)، قال: "شهادة غير أهل الملة منسوخة"(
).


وقالوا: آية الدين هي الناسخة؛ لأنها من آخر ما نزل من القرآن, وفيها:


أ – قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( [ البقرة: 282 ] وهم المسلمون لا محالة؛ لأن الخطاب توجه إليهم باسم الإيمان، ولم يخصص بها حال الوصية دون غيرها، فهي عامة في الجميع(
).


ب – قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( [ البقرة: 282 ] وليس الكفار بمرضيين في الشهادة على المسلمين(
).

2 – وقيل: المراد بالشهادة في الآية اليمين، لا الشهادة المعروفة.


وممن قال به:

1 – النحاس (ت:338)، قال: "الأبين في هذا أن يكون ( ((((((((( (((((((((( ( قسم بينكم ( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ((
)".
2 – ابن العربي (ت:543)، قال: "والصحيح أن الشهادة اليمين، وهي هاهنا يمين الوصيين، كما سميت اليمين في اللعان شهادة"(
).

3 – أبو السعود (ت:982)، قال: "المراد بالشهادة اليمين, كما في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ("(
).

ومن أدلتهم:

أ – أن الله سمى اليمين شهادة في آية اللعان(
).

ب – الإجماع على أن الشاهد لا يلزم أن يقول أشهد بالله؛ لأن الشاهد لا يمين عليه(
).

3 – وقيل: المراد بقوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( أي: من غير عشيرتكم.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن عبيدة السلماني(قبل 70)، وعكرمة (ت:104)، والحسن (ت:110)، والزهري (ت:124) (
).

2 – الشافعي (204)، قال: "فقد سمعت من يتأول هذه الآية على: من غير قبيلتكم من المسلمين، والتنزيل – والله أعلم – يدل على ذلك"(
).

3 – النحاس (ت:338)، قال: "ولا يجوز عند أهل العربية: مررت بكريم وخسيس آخر، ولا مررت برجل وحمار آخر، فوجب من هذا أن يكون معنى ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ( عدلان، والكفار لا يكونون عدولاً، فيصح على هذا قول من قال: ( (((( (((((((((( ( من غير عشيرتكم من المسلمين"(
).


واستدلوا بما جاء في سياق الآية, وفيها:

أ – قوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( والصلاة المؤقتة للمسلمين.

ب – قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (( ((((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي * من العرب, أو بينهم وبين أهل الأوثان، لا بينهم وبين أهل الذمة.

ج – قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( فإنما يتأثم من كتمان الشهادة المسلمون لا أهل الذمة(
).
· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو جواز شهادة الكفار على الوصية في السفر عند عدم المسلمين، وهو قول صحيح ظاهر لا خفاء به ولا التباس، مستند لصريح الكتاب والسنة، وعليه العمل عند جمهور السلف – رحمهم الله– وهناك العديد من القرائن والمرجحات تزيد هذا القول صحة، وقوة، ورسوخاً، منها:

1 – دلالة نص الآية، فجمهور السلف فسروا قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( أي: من غير ملتكم، وبه قال عامة المفسرين(
).
2 – دلالة سبب النزول، وهي من أقوى الدلالات، وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة (ت:104)، ومحمد بن سيرين (ت:110)، وقتادة (ت:117)، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، وذكرها مرسلة مجاهد (ت:103)، والحسن (ت:110)، والضحاك (ت:105)، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها"(
). وقد حكى الاتفاق(
) على أنها سبب نزول الآيات، ومما يؤيد هذه الدلالة من قواعد التفسير:


أ – أن الصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقاً(
).


ب – أن صورة السبب قطعية الدخول في العام(
).


جـ – إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير(
).

3 – أنه قول ثلاثة من الصحابة: عبدالله بن مسعود (ت:32)، وأبي موسى الأشعري (ت:42)، وابن عباس (ت:68)، ولا يعرف من بينهم مخالف(
)، "وقول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه"(
).

4 – أن هذا القول يتفق مع ظاهر الآية، وما قاله المخالفون يتضمن تأويلاً لظاهر الاية دون دليل، ومما تقرر في قواعد التفسير:


أ – أن الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل(
).


ب – أن من ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلِّف البرهان على دعواه(
).

5 – أن لهذا القول نظائر خص الله عز وجل برخصتها السفر، وحظرها على أهل الحضر؛ منها قصر الصلاة, والتيمم مكان الطهور، والجمع بين الصلاتين، والإفطار في شهر رمضان، فكل هذه الخلال جعلها الله – عز وجل – لهم دون غيرهم, ثم أحل جل جلاله الميتة والدم عند الاضطرار إلى ذلك، فهكذا هذه الشهادة إن شاءالله، وأي ضرورة أشد من رجل يحضره الموت في السفر، ولله عز وجل عليه حقوق، من زكاة وحج، وكفارات، وللناس عليه حقوق من ديون, وودائع, وغيرها لا يجد إلى تثبيتها وأدائها سبيلاً إلا بهذه الشهادة، فإن تركها بطلت كلها، وقد جوز المسلمون شهادة النساء بلا رجل على الولادة، والاستهلال، والحيض، والحبل، وما أشبه ذلك؛ للاضطرار إليه, وليس ذلك بموجود في كتاب ولا سنة، فالذي يحتمله تأويل الكتاب أولى بالاتباع، وأوجب على الناس(
).


ويؤيد هذا القاعدة الفقهية المشهورة "الضرورات تبيح المحظورات"(
).


أما المخالفون فيجاب عن استدلالاتهم بما يلي:

1 – أما حديث أبي هريرة (ت:59) عند الدارقطني (ت:385) فضعيف لا تقوم به الحجة.

2 – إن المراد بالعدل في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( [ الطلاق: 2 ] العدل من جهة عدم الكذب، لا من جهة عدالة الاعتقاد، بدلالة قبول شهادة أهل الأهواء إذا ثبت عدم كذبهم، كما أن هذه الآية عامة, وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( خاص، فإنه أوجب شهادة العدل الذي يكون منا في الحضر، واكتفى بشهادة من لا يكون منا في السفر، فهذه الآية خاصة، والخاص مقدم على العام(
).

3 – إن الكافر يمكن أن يكون أميناً كما قال جل اسمه ( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( [ آل عمران: 75 ] فتقبل شهادته(
).

أما قول من قال: إن الحكم في الآية منسوخ فيجاب عنه بما يلي:

1 – إن هذه الدعوى لا دليل عليها، وليس ثمة تعارض، "ولا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها، أو انتفى حكمها من كل وجه"(
). وآية المائدة مخصصة لعموم آية الدين، ولا تعارض بين خاص وعام و"إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص فالتخصيص أولى"(
).

2 – إن القول بالإحكام أولى من القول بالنسخ؛ لأن فيه عملاً بالدليلين، وهو خير من العمل بأحدهما وإطراح الآخر.

3 – اتفقت أكثر الأمة على أن المائدة من آخر ما نزل وليس فيها منسوخ(
)، ويدل عليه ما روي عن عائشة (ت:57) – رضي الله عنها – أنها قالت عن سورة المائدة: "أما إنها آخر سورة نزلت, فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه"(
).


أما قول من قال: إن المراد بالشهادة أيمان الأوصياء للورثة، فقد ردها ابن القيم (ت:751) من ثلاثة عشر وجهاً:



أحدها: أنه سبحانه قال: ( ((((((((( (((((((((( ( ولم يقل أيمان بينكم.



الثاني: أنه قال: ( ((((((((( ( واليمين لا تختص بالاثنين.



الثالث: أنه قال: ( ((((( (((((( (((((((( ( واليمين لا يشترط فيها ذلك.


الرابع: أنه قال: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( واليمين لا يشترط فيها شيء من ذلك.



الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض، وليس ذلك شرطاً في اليمين.


السادس: أنه قال: ( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( وهذا لا يقال في اليمين في هذه الأفعال، بل هو نظير قوله:( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( [ البقرة: 283 ].


السابع: أنه قال: ( ((((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ولم يقل الأيمان.


الثامن: أنه قال: ( (((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( فجعل الأيمان قسيماً للشهادة، وهذا صريح في أنها غيرها.


التاسع: أنه قال: ( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((((( ( فذكر اليمين والشهادة، ولو كانت اليمين على المدعى عليه لما احتاجا إلى ذلك، ولكفاهما القسم أنهما ما خانا.


العاشر: أن الشاهدين يحلفان بالله ( (((( (((((((( ((((((((( (((( ( ولو كان المراد بها اليمين, لكان المعنى يحلفان بالله لا نكتم اليمين, وهذا لا معنى له البتة, فإن قيل: اليمين لا تكتم، فكيف يقال: احلف أنك لا تكتم حلفك.


الحادي عشر: أن المتعارف من "الشهادة" في القرآن والسنة: إنما هو الشهادة المعروفة، كقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((( (( ( [ الطلاق: 2 ] وقوله: ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( [ البقرة: 282 ] وقوله: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( [ الطلاق: 2 ] ونظائره.

فإن قيل: قد سمى الله أيمان اللعان شهادة في قوله:( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( [النور: 6].


قيل: إنما سمى الله أيمان الزوج شهادة؛ لأنها قائمة مقام البينة، ولذلك ترجم المرأة إذا نكلت، وسمى أيمانها شهادة؛ لأنها في مقابل شهادة الزوج.


وأيضاً: فإن هذه اليمين خصت من بين الأيمان بلفظ: (الشهادة بالله) تأكيداً لشأنها، وتعظيماً لخطرها.

الثاني عشر: أنه قال: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ومن المعلوم أنه لا يصح أن يكون أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت، فإن الموصي إنما يحتاج للشاهدين، لا إلى اليمين.


الثالث عشر: أن حكم رسول الله × الذي حكم به, وحكم الصحابة بعده هو تفسير الآية قطعاً، وما عداه باطل فيجب أن يرغب فيه(
).


أما قول من قال: معنى ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( أي: من غير قبيلتكم فلا يخفى بعده، فإن ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة, بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين, فلا يكون غيرهم إلا الكفار.
أما ما ذكره النحاس (ت:338) في نصرة هذا القول استناداً إلى اللغة العربية فقد تعقبه أبو حيان (ت:745) بقوله:
"وما ذكره في المثل صحيح، إلا أن الذي في الآية مخالف للمثل التي ذكرها النحاس في التركيب؛ لأنه مثَّل بـ (آخر) وجعله صفة لغير جنس الأول، وأما الآية فمن قبيل ما تقدم فيه (آخر) على الوصف، واندرج (آخر) في الجنس الذي قبله، ولا يعتبر جنس وصف الأول، تقول: "جاءني رجل مسلم وآخر كافر" و"مررت برجل قائم وآخر قاعد"، و"اشتريت فرساً سابقاً وآخر مبطئاً" فلو أخرت (آخر) في هذه المثل لم تجز المسألة، لو قلت:"جاءني رجل مسلم وكافر آخر" و"مررت برجل قائم وقاعد آخر"، و"اشتريت فرساً سابقاً ومبطئاً آخر" لم يجز، وليست الآية من هذا القبيل إلا أن التركيب فيها "جاء اثنان ذوا عدل منكم وآخران من غيركم" فـ (آخران) من جنس قوله: اثنان, ولاسيما إذا قدرته "رجلان اثنان" و(آخران) هما من جنس قولك: "رجلان اثنان" ولا يعتبر وصف قوله ( ((((( (((((( (((((((( ( وإن كان مغايراً لقوله: ( (((( (((((((((( ( كما لا يعتبر وصف الجنس في قولك: "عندي رجلان اثنان مسلمان وآخران كافران" إذ ليس من شرط آخر إذا تقدم أن يكون من جنس الأول بعيد وصفه"(
).


قال تعالى: ( (((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( ( [المائدة: 112].
38 - هل شك الحواريون في قدرة الله تعالى؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قال الجمهور: لم يشك الحواريون في قدرة الله، وإنما كان سؤالهم لمزيد من التثبت والاطمئنان, وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: بل خالط قلوبهم الشك.

· قول السعدي:

"( (((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( أي: مائدة فيها طعام، وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم.


ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافياً للانقياد للحق، وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك, وعظهم عيسى عليه السلام فقال: ( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( ( فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى, وأن ينقاد لأمر الله, ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئاً.


فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة، ولأجل الحاجة إلى ذلك فـ ( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( ( وهذا دليل على أنهم محتاجون لها ( (((((((((((( (((((((((( ( بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، فيكون الإيمان عين اليقين، كما كان قبل ذلك علم اليقين، كما سأل الخليل – عليه الصلاة والسلام – ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت, ولهذا قال: ( (((((((((( ((( (((( ((((((((((( ( أي: نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق ( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ( فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك، فتقوم 

الحجة، ويحصل زيادة البرهان بذلك"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: لم يشك الحواريون في قدرة الله، وإنما كان سؤالهم لمزيد من التثبت والاطمئنان.
وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن عائشة (ت:57)، وسعيد بن جبير (ت:95)(
).

2 – الزجاج (ت:311)، قال: "وليس المعنى عندي – والله أعلم – أنهم جهلوا أن الله يقدر على أن ينزل مائدة، ولكن وجه السؤال هل ترينا أنت أن ربك يرينا ما سألنا من أجلك من آياتك التي تدل على نبوتك"(
).

3 – البغوي (ت:516)، قال: "ولم يكونوا شاكين بقدرة الله عز وجل"(
).

4 – الخازن (ت:741)، قال: "… كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل، ومعترفين بكمال قدرته، وإنما قالوا ذلك ليحصل لهم مزيد من الطمأنينة في القلب؛ ولهذا السبب قالوا: ( (((((((((((( (((((((((( ( "(
).

5 – ابن جزي (ت:741)، قال: "قال ابن عطية وغيره: ليس كذلك لأنهم شكوا في قدرة الله، لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذا، وهل يقع منه إجابة إليه، وهذا أرجح"(
).

6 – الكوراني (ت:893)، قال: "واستدل بظاهره على أن القائلين لم يكونوا مؤمنين؛ لأن المؤمن لا يشك في قدرة الله تعالى، والحق أنهم كانوا مؤمنين؛ لقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ( [ الصف: 14 ] وقولهم هذا كقول إبراهيم عليه السلام: ( (((((( (((((( (((((((((((( ( 
[ البقرة: 260 ] وقوله: ( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( [ البقرة: 260 ] و السؤال عن الفعل دون القدرة تعبيراً عنه بلازمه"(
).

7 – أبو الحسن البكري (ت:952)، قال: "… وهذه استطاعة المطاوعة لا استطاعة القدرة، ولا ينافي ما ذكر إنكار عيسى عليهم بما ذكر في آخر الآية؛ لأنه إنما أنكر لإتيانهم بلفظ لا يليق بالمؤمن المخلص… وقيل: قال (هل يستطيع) شكاً قبل استحكام المعرفة، فقال: اتقوا الله ولا تشكوا، والأول أولى"(
).

8 – القاسمي (ت:1322)، قال: "وسؤالهم ليس لإزاحة شك بل ليحصل به مزيد الطمأنينة"(
).

9/16 - الواحدي (ت:468)، وابن عطية (ت:546)، وأبو حيان (ت:745)، ونظام الدين النيسابوري (بعد 850)، والبقاعي (ت:885)، والعليمي الحنبلي (ت:928)، والجمل (ت:1204)، والألوسي (ت:1270) وغيرهم(
)، قالوا نحواً مما سبق.
· الأدلـــة:

1 – قراءة الكسائي (ت:189) (هل تَسْتَطيعُ ربَّك((
) واختيار جمع من الصحابة القراءة بها، منهم: علي (ت:40)، ومعاذ (ت:18)، وعائشة (ت:57)، وابن عباس (ت:68) (
) – رضوان الله عليهم – وهذه القراءة المتواترة بمثابة آية أخرى، وهي صريحة في الدلالة على هذا القول.

قال أبو علي الفارسي (ت:377) موجهاً القرائتين:

"وأما قراءة من قرأ: ( (((( ((((((((((( (((((( ( فليس على أنهم شكوا في قدرة القديم(
) سبحانه على ذلك؛ لأنهم كانوا مؤمنين عارفين، ولكن كأنهم قالوا: نحن نعلم قدرته على ذلك فليفعله بمسألتك إياه؛ ليكون علماً لك، ودلالة على صدقك، وكأنهم سألوه ذلك ليعرفوا صدقه، وصحة أمره من حيث لا يعترض عليهم منه إشكال، ولا تنازعهم فيه شبهة؛ لأن علم الضرورة لا تعرض فيه الشبه التي تعرض في علوم الاستدلال، فأرادوا علم أمره من هذا الوجه فمن ثم قالوا ( (((((((((((( (((((((((( ( كما قال إبراهيم – عليه السلام – ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( [ البقرة: 260 ] بأن أعلم ذلك من حيث لا يكون لشبهة ولا إشكال عليَّ طريق.

ووجَّه قراءة الكسائي (ت:189) ( تَسْتَطِيْعُ ( بالتاء أن المراد: هل تستطيع سؤال ربك"(
).

2 – ما روي عن عائشة (ت:57) – رضي الله عنها – قالت:"كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة، ولكن قالوا: يا عيسى، هل تستطيع ربك"(
).

3 – أثنى الله على الحواريين في مواضع من كتابه؛ لأنهم خاصة الأنبياء وأنصارهم.

4 – الإجماع على أن الحواريين كانوا مؤمنين، والقول بأنهم شكوا في قدرة الله ينافي ذلك؛ لأن الشك مثل التكذيب؛ قال تعالى: ( ((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( ((((( ( [ سبأ: 21 ] فجعل الله الشك قسيماً للإيمان؛ فما يطلب فيه اليقين لا يقبل فيه الشك.
القول الثاني: كان الحواريون قد خالط قلوبهم الشك.

وممن قال به:

1 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وخبر الله عن القوم ينبئ بخلاف ذلك، وذلك أنهم قالوا لعيسى إذ قال لهم: ( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( (  ( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((((( ( فقد أنبأ هذا من قيلهم أنهم لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم، ولا اطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته، فلا بيان أبين من هذا الكلام في أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دينهم، وتصديق رسولهم، وأنهم سألوا ما سألوا من ذلك اختباراً"(
).

2 – الزمخشري (ت:538)، قال: "فإن قلت:كيف قالوا ( (((( ((((((((((( (((((( ( بعد إيمانهم وإخلاصهم؟ قلت:ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص، وإنما حكى ادعاءهم لهما، ثم اتبعه قوله: (إذ قالوا) فآذن أن دعواهم كانت باطلة، وأنهم كانوا شاكين، وقوله: ( (((( ((((((((((( (((((( ( كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم"(
).

3 – البروسوي (ت:1137) قال: "هذا السؤال كان في ابتداء أمرهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله… وقالوا (هل يستطيع( كالمتشكك في استطاعته، وكمال قدرته على ما يشاء كيف يشاء"(
).

4 – د. محمد عبدالمنعم الجمال، قال: "قالوها قبل أن تستحكم معرفتهم بالله"(
).

5 – أبو بكر الجزائري، قال: "ولما كان قولهم هذا دالاً على شك في نفوسهم، وعدم يقين في قدرة ربهم، قال لهم عيسى – عليه السلام – ( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( ( "(
).

· الأدلـــة:
1 – ظاهر الآية ( (((( ((((((((((( (((((( ( وهو كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم(
).

2 – قول عيسى لهم: ( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( ( أي: اتقوا الله، ولا تشكوا في قدرته إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة(
).

3 – قولهم لعيسى: ( ((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((((( ( فهذا يدل على أنهم لم يكونوا يعلمون أن عيسى صدقهم، ولا اطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته(
).
· النتيجة:

الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله، وذلك لما يأتي:

1 – بيان قراءة الكسائي (ت:189) المتواترة الصريحة لقراءة الجمهور المحتملة، ومن قواعد التفسير المقررة أن "القراءات يبين بعضها بعضاً"(
) فقراءة الجمهور ( (((( ((((((((((( (((((( ( أشبه ما يكون بالمتشابه؛ لغموض معناها، واحتمالها أكثر من وجه أما قراءة الكسائي (هَلْ تَسْتَطِيْعُ رَبَّكَ( فلا غموض فيها ولا إشكال، فينبغي رد قراءة الجمهور إليها, كما يرد المتشابه إلى المحكم، وهو منهج علمي أصيل.
2 – سياق الآية ( ((( (((((( ((((((((((( ( ومثل هذا لا يقال للكفار، بل لا يخاطب به إلا المؤمن(
).
3 – رواية هذا القول عن عائشة (ت:57) – رضي الله عنها – "وقول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه"(
).


ويرد على المخالفين بما يأتي:

1 – أما استدلالهم بظاهر قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((( ( فهو كما يقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تنهض معي، وهو يعلم أنه يستطيع، وإنما يريد هل يفعل أو لا(
)، أو هي بمعنى الإجابة أي: هل يجيبك إلى ما تسأله(
).

2 – أما قول عيسى لهم: ( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( ( فليس إنكاراً لسؤالهم؛ ولكنه قال لهم هذا كما جاء ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ( [ آل عمران: 102 ] (
) ولأنهم أتوا بما لا يليق بالمؤمن المخلص(
).

3 – أما استدلالهم بقولهم لعيسى ( ((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((((( ( فمرادهم أن يعرفوا صدقه، وصحة أمره من حيث لا يعترض عليهم منه إشكال، ولا تنازعهم فيه شبهة؛ لأن علم الضرورة لا تعرض فيه الشبه التي تعرض في علوم الاستدلال, فأرادوا علم أمره من هذا الوجه، فمن ثم قالوا: ( (((((((((((( (((((((((( ( كما قال إبراهيم – عليه السلام - ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( [ البقرة: 260 ] بأن أعلم ذلك من حيث لا يكون لشبهة ولا إشكال عليَّ طريق(
).

*
*
*

قال تعالى: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ( [ الأنعام: 76 ].

39 – كيف يقول إبراهيم الخليل – عليه السلام – للكوكب ( (((((( (((((( ( ؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: كان الخليل في مقام المناظرة مع قومه؛ ليقيم عليهم الحجة.

2 – وقيل: كان في مقام النظر والبحث.

· قول السعدي:

( ((((( (((((( (((((( ( أي: على وجه التنزل مع الخصم، أي:( (((((( (((((( ( فهلم ننظر هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان... وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه، وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها، وأما من قال: إنه مقام نظر في طفولته فليس عليه دليل(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
1 – قال الجمهور: كان الخليل في مقام مناظرة، وهو ترجيح السعدي.


وممن قال به:

1 – الأخفش (ت:215)، قال: "وإنما هذا مثل ضربه لهم؛ ليعرفوا إذا هو زال أنه لا ينبغي أن يكون مثله إلهاً، وليدلهم على وحدانية الله، وأنه ليس مثله شيء"(
).

2 – ابن قتيبة (ت:276)، قال: "يريد أن يستدرجهم بهذا القول، ويعرِّفهم خطأهم، وجهلهم شأن النجوم… ومن الناس من يذهب إلى أن إبراهيم × كان في تلك الحال على ضلال وحيرة، وكيف يتوهم ذلك على من عصمه الله وطهره في مستقره ومستودعه"(
).

3 – الواحدي (ت:468) قال: "واختلفوا في معنى قوله: ( (((((( (((((( ( فقال أهل التحقيق من العلماء: إن إبراهيم – عليه السلام – لم يكن قط في ضلال وحيرة… وإنما معنى قوله ( (((((( (((((( ( أن قومه كانوا يعبدون النجوم, ويعظمونها, ويحكمون بها ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( رأى الزهرة فقال: ( (((((( (((((( ( يريد: أن يستدرجهم بهذا القول، ويعرِّفهم خطأهم"(
).

4 – ابن عطية (ت:546)، قال: "… فلا يجوز أن يقول ( (((((( (((((( ( مصمماً, ولا معرضاً للنظر؛ لأنها رتبة جهل أو شك، وهو - عليه السلام - منزه معصوم من ذلك كله، فلم يبق إلا أن يقولها على جهة التقرير لقومه، والتوبيخ لهم، وإقامة الحجة عليهم في عبادة الأصنام"(
).

5 – محمود النيسابوري (نحو553)، قال: ( (((((( (((((( ( على وجه تمهيد الحجة، وتقرير الإلزام، ويسميه أصحاب القياس: القياس الخفي؛ وهو أن يفرض الأمر الواجب على وجوه لا يمكن التجاوز عن الممكن"(
).

6 – العز بن عبدالسلام (ت:660)، قال: "الصحيح على ما ذكره الحذاق من أئمة التفسير أن إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – كان على إيمان وإيقان من ربه، وأن قوله:( (((((( (((((( ( إنما وقع على سبيل الوضع والفرض؛ لإبطال ربوبية الكواكب"(
).

7 – النسفي (ت:710)، قال: "والصحيح أن هذا قول من ينصف خصمه، مع علمه أنه مبطل، فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لأنه أدعى إلى الحق، وأنجى من الشغب، ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة"(
).

8 –  ابن تيمية (ت:728)، قال: "وإذا عمت معرفة التوحيد المسلمين، فليس لكل المسلمين معرفة المزيد، وإذا زعم الخصم أن المعارف المتقدمة وجبت – أي حصلت – بالنظر والاستدلال فذلك مكابر معاند.


فإن احتج بقوله تعالى عن الخليل: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( إلى قوله: ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( [ الأنعام: 78 ] فتلك حجة على الخصم لا له؛ لأنه لو عرف بالنظر والاستدلال لما صح له أن يقول: ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (، ولم يحكم النظر والاستدلال، ولا يقول: ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( و( (((((( (((((((( (((((((( ( [الأنعام: 79] إلا عارف بربه.

وما كان ذلك من الخليل إلا بالرشد السابق الذي خبرت الربوبية عنه بقوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ( [ الأنبياء: 51 ] وإنما أراد بذلك القول الإنكار على قومه والتوبيخ لهم، إذ كانوا يعبدون الشمس، والقمر، والنجم، من دون الله، فقال ما قال على طريق الإنكار؛ ليعلمهم أن ما جاز عليه الأفول، والتغيير من حال إلى حال، لم يكن بإله يعبد، ولا رب يوحد، وإنما الإله الذي خلقكم، ولمعرفته فطركم"(
).
9 – أبو الثناء الأصفهاني(
) (ت:749)، قال: "الصحيح الوجه الأول: أن إبراهيم أراد أن يستدرجهم بهذا القول ويعرّفهم خطأهم، وجهلهم في تعظيم ما عظموا، ويقيم عليهم الحجة"(
).

10 – ابن كثير (ت:774)، قال: "والحق أن إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – كان في هذا المقام مناظراً لقومه؛ مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام"(
).

11/14 - الزجاج (ت:311)، وابن جزي (ت:741)، وأبو حيان (ت:745)، ونظام الدين النيسابوري (بعد 850)،وابن عادل (بعد 880)، والبقاعي (ت:885)، والسيوطي (ت:911)، وأبو السعود (ت:982)، والبروسوي (ت:1137)، وابن عجيبة (ت:1224)، والألوسي (ت:1270)، والقاسمي (ت:1322)، وابن عاشور (ت:1393)، والشنقيطي (ت:1393) وغيرهم(
)، قالوا نحواً مما سبق.
· الأدلـــة:
1 – قوله تعالى في صفة إبراهيم ( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( [ الصافات:84 ] وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سليماً عن الكفر، ومدحه أيضاً؛ فقال: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( [ الأنبياء: 51 ] أي: آتيناه رشده من قبل؛ من أول زمان الفكرة، وقوله: ( ((((((( ((((( (((((((((( ( أي: بطهارته وكماله، ونظيره قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( [ الأنعام: 124 ] (
).

2 – نفي الله كون الشرك الماضي عن إبراهيم في قوله ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( [ الأنعام: 161] وقوله: ( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( [ النحل: 120 ]، ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوماً ما(
).

3 – الآيات والأحاديث الدالة على أن الله تعالى خلق الناس على الفطرة السليمة منها:

أ - قوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [ الروم: 30 ].

ب - قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( [ الأعراف: 172 ] ومعناه على أحد القولين الفطرة.

ج - ما رواه أبو هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "كل مولود يولد على الفطرة"(
).

د - ما رواه عياض بن حمار(
)  – رضي الله عنه – في الحديث الطويل وفيه: أن الرسول × قال: قال الله: "إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم"(
).
قال ابن كثير معقباً على هذه الأدلة: "فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة, فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله ( (((((( (((((((( (( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( ناظراً في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة، والسجية المستقيمة، بعد رسول الله × بلا شك ولا ريب"(
).

4 – أن إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة؛ والدليل على صحته أنه تعالى أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر ( (((((((((( (((((((((( 
((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( ( [ الأنعام: 74 ] (
).
5 – قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ( [ الأنعام: 75 ] أي: ليكون بسبب تلك الإراءة من الموقنين, ثم قال بعده ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( والفاء تقتضي الترتيب فثبت أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن صار إبراهيم من الموقنين العارفين بربه(
).
6 – قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ( [ الأنعام: 80 ] والمحاجة فيها مفاعلة، وأردف ذكر المحاجة عقب الاستدلال عليهم؛ لبيان أنهم لم يستجيبوا لإبراهيم في استدلاله، ولم يسلموا له في النهاية، وإنما لجأوا إلى المحاجة(
).

7 – أنه قال: ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( [ الأنعام: 78 ] ولم يقل إني بريء من الشرك الذي وقعت فيه(
).
8 – أن هذه الواقعة إنما حصلت بسبب مناظرة إبراهيم – عليه السلام – مع قومه، والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال: ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( [ الأنعام: 83 ] ولم يقل على نفسه، فعلم أن هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد، لا لأجل أن إبراهيم كان يطلب الدين، والمعرفة لنفسه(
).

9 – الإجماع على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها(
).

- القول الثاني: كان الخليل – عليه الصلاة والسلام – في مقام نظر.

وممن قال به:
1 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن عباس (ت:68)، وعمن روي عنه من أن إبراهيم قال للكواكب أو للقمر: ( (((((( (((((( ( وزعموا أن خبر الله عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكوكب، أو القمر, أو الشمس: ( (((((( (((((( ( لم يكن لجهله بأن ذلك غير جائز أن يكون ربه، وإنما قال ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ربه، وعلى العيب لقومه في عبادتهم الأصنام… وقال آخرون منهم: بل ذلك كان منه في حال طفولته، وقبل قيام الحجة عليه، وتلك حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان، وقال آخرون منهم: وإنما معنى الكلام: أهذا ربي! على وجه الإنكار والتوبيخ… وفي خبر الله تعالى عن قيل إبراهيم حين أفل القمر ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( الدليل على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم، وأن الصواب من القول في ذلك: الإقرار بخبر الله تعالى ذكره الذي أخبر به عنه، والإعراض عما عداه"(
).

2 – سيد قطب (ت:1387)، قال: "… وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهيم – عليه السلام – للوهلة الأولى… وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم – كما أسلفنا – فلما أن يئس من أن يكون إلهه الحق الذي يجده في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية – صنماً من تلك الأصنام – فلعله رجا أن يجده في شيء مما يتوجه إليه قومه"(
).

3 – عبدالكريم الخطيب (ت:1406)، قال: "وهو في بحثه هنا إنما ليعرف هذا الإله وليستيقنه، وذلك قبل أن يختاره الله لرسالته"(
).

· الأدلـــة:
1 – قوله تعالى: ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( وهذه تدل على أن إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – كان ناظراً مستهدياً"(
).

2 – ما روي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما -  أنه قال: قوله: ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ( يعني به: الشمس والقمر والنجوم ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ( فعبده حتى غاب، قال: لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغاً قال: ( (((((( (((((( ( فعبده حتى غاب، فلما غاب قال: ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( ، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر! فعبدها حتى غابت، فلما غابت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون"(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – كان مناظراً لا ناظراً؛ وذلك من وجوه:

1 – ما تقدم ذكره من قرائن في السياق تدل على صحة هذا القول و"القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه"(
).

2 – ما تقدم ذكره من آيات قرآنية تنفي عن إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – الشرك في الزمن الماضي، مما يدل على أنه لم يقع في الشرك قط (والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك"(
).

3 – أن هذا القول يعظم مقام النبوة بدفع ما لا يليق بها عنها و"القول الذي يعظم مقام النبوة، ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية"(
).

4 – أن الذين قالوا: إن إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – اشتغل بالنظر في الكواكب والقمر والشمس إنما كان ذلك حال ما كان في الغار، وهذا مردود من ثلاثة وجوه:

- أولها: قول إبراهيم بعد أفول الشمس ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( مع أنه ما كان في الغار لا قوم ولا صنم.

- ثانيها: قوله تعالى بعد ذلك ( ((((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ( وكيف يحاجونه وهم بعد ما رأوه ولا رآهم.

- ثالثها: قال إبراهيم لقومه: ( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( وهذا يدل على أنهم خوفوه بالأصنام، كما حكى عن قوم هود – عليه الصلاة والسلام – إنهم قالوا له: ( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( [ هود: 54 ] ومعلوم أن هذا الكلام لا يليق بالغار.

فهذه الوجوه الثلاثة تدل على أن إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – إنما اشتغل بالنظر في الكواكب والقمر والشمس بعد أن خالط قومه، ورآهم يعبدون الأصنام، ودعوه إلى عبادتها فذكر قوله: ( (( (((((( ((((((((((( ( ردّاً عليهم, وتنبيهاً لهم على فساد قولهم(
).

5 – أن دلائل الحدوث في الأفلاك ظاهرة من خمسة عشر وجهاً وأكثر، ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقل العقلاء نصيباً من العقل والفهم أن يقول بربوبية الكواكب فضلاً عن أعقل العقلاء، وأعلم العلماء؟(
).

6 – أن تلك الليلة كانت مسبوقة بالنهار، ولا شك أن الشمس كانت طالعة في اليوم المتقدم، ثم غربت، فكان ينبغي أن يستدل بغروبها السابق على أنها لا تصلح للإلهية، وإذا بطل بهذا الدليل صلاحية الشمس للإلهية بطل ذلك أيضاً في القمر والكوكب بطريق الأولى، هذا إذا قلنا: إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المعرفة لنفسه، أما إذا قلنا المقصود منها إلزام القوم وإلجاؤهم، فهذا السؤال غير وارد؛ لأنه يمكن أن يقال إنه إنما اتفقت مكالمته مع القوم حال طلوع ذلك النجم، ثم امتدت المناظرة إلى أن طلع القمر وطلعت الشمس بعده، وعلى هذا التقدير فالسؤال غير وارد، فثبت بهذه الدلائل الظاهرة أنه لا يجوز أن يقال: إن إبراهيم – عليه السلام – قال على سبيل الجزم: هذا ربي(
).


أما استدلال المخالفين بقول الخليل – عليه الصلاة والسلام – ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( فيجاب عنه: بأن الأنبياء لم تزل تسأل الله أن يثبتها على الهدى، وتعلم أنه لولا هداية الله ما اهتدت، وإبراهيم – عليه الصلاة والسلام – يقول: ( ((((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( [ إبراهيم: 35 ] (
).


أما ما روي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – فهو – إن صح – معارض بما تقدم ذكره من أدلة وبراهين، والله أعلى وأعلم.


قال تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( [ الأعراف: 46 ].
40 – من هم أصحاب الأعراف؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قول الجمهور: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: قوم قتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم.

3 – وقيل: قوم صالحون فقهاء وعلماء.

4 – وقيل: هم ملائكة وليسوا من بني آدم.

· قول السعدي:

اختلف أهل العلم والمفسرون، من هم أصحاب الأعراف، وما أعمالهم؟


والصحيح في ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار، ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة، فصاروا في الأعراف ما شاءالله, ثم إن الله يدخلهم برحمته الجنة؛ فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه، ورحمته وسعت كل شيء(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
- القول الأول: أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن مسعود (ت:32)، وحذيفة (ت:36)، وابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، والضحاك (ت:105) (
)، ومجاهد (ت:103)، والشعبي (ت:109) (
).

2 – الفراء (ت:207)، قال: "وأصحاب الأعراف أقوام اعتدلت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم الحسنات عن الجنة، ولم تبلغ بهم سيئاتهم النار"(
).

3 – النحاس (ت:338)، قال عن هذا القول: "والقول الأول أشهر وأعرف"(
).

4 – أبو منصور الأزهري (ت:370)، قال: "رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم"(
).

5 – الواحدي (ت:468)، قال مثل الأزهري(
).

6 – ابن الجوزي (ت:597) قال بنحوه.

7 – أبو حيان (ت:745) قال: "والأقوال السابقة تحتاج إلى دليل واضح في التخصيص, والجيد منها هو القول الأول؛ لحديث جابر, ولتفسير جماعة من الصحابة"(
).

8 – ابن قيم الجوزية (ت:751)، قال مثل الأزهري(
).

9 – ابن كثير (ت:774)، قال: "واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم"(
).

10/17 - البقاعي (ت:885)، والسيوطي (ت:911)، وابن عجيبة (ت:1224)، والألوسي (ت:1270)، والهرري، وعبدالقادر شيبة الحمد، والقاسم، والجزائري(
).

· الأدلـــة:
1 – ما روي عن جابر بن عبدالله (ت:78) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "يوضع الميزان يوم القيامة، فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة(
) دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار، قيل: يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( "(
).

2 – ما روي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير(
) قال: سئل رسول الله × عن أصحاب الأعراف قال: "هم آخر من يفصل بينهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمين من فصله بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار, ولم تدخلوا الجنة، فأنتم عتقائي، فارعوا في الجنة حيث شئتم"(
).

3 – ما روي عن حذيفة (ت:36) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "يجمع الناس يوم القيامة، فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، ويؤمر بأهل النار إلى النار، ثم يقال لأصحاب الأعراف، ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أمرك. فيقال لهم: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها، وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم, فادخلوا الجنة بمغفرتي ورحمتي"(
).

- القول الثاني: أصحاب الأعراف قوم قتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم.
 روي عن ابن عباس (ت:68)، وشرحبيل بن سعد(
) (ت:123) (
).

· الأدلـــة:
1 – ما رواه عبدالرحمن المزني(
) قال: سئل رسول الله × عن أصحاب الأعراف فقال: "هم قوم قتلوا في سبيل الله عز وجل بمعصية آبائهم، فمنعهم دخول الجنة معصية آبائهم، ومنعهم دخول النار قتلهم في سبيل الله"(
).

2 – ما روي عن أبي سعيد الخدري (ت: 74) – رضي الله عنه – قال: سئل رسول الله × عن أصحاب الأعراف فقال: "هم رجال قتلوا في سبيل الله وهم عصاة لآبائهم، فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار، ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة، وهم على سور بين الجنة والنار, حتى تذبل لحومهم وشحومهم, حتى يفرغ الله من حساب الخلائق, فإذا فرغ من حساب خلقه فلم يبق غيرهم، تغمدهم منه برحمة, فأدخلهم الجنة برحمته"(
).

- القول الثالث: قوم صالحون فقهاء وعلماء.

روي عن مجاهد (ت:103)، والحسن (ت:110) (
).

- القول الرابع: هم ملائكة وليسوا من بني آدم.

روي عن أبي مجلز (ت:106) (
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون من أن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ لروايته عن جمهور السلف, منهم ثلاثة من الصحابة – رضوان الله عليهم – واعتضاده بحديث مرسل حسن، إضافة لاختيار عامة المفسرين له كما تقدم.

أما القول بأنهم قوم قتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم في الدنيا "فهو داخل في القول الأول؛ لأن هؤلاء إنما صاروا من أصحاب الأعراف؛ لأن معصيتهم ساوت طاعتهم بالجهاد، وبتقدير أن يصح ذلك الوجه، فلا معنى لتخصيص هذه الصورة، وقصر لفظ الآية عليها"(
).

أما القول بأنهم قوم صالحون فقهاء وعلماء فهو مفتقر للدليل، كما أنه يمكن أن يدخل في سابقه.

أما ما روي عن أبي مجلز (ت:106) من أنهم ملائكة وليسوا من بني آدم، فقد خصه محمد بن جرير الطبري (ت:310) بالرد دون غيره من الأقوال؛ لخروجه عن المتعارف عليه بين أهل لسان العرب من أن الرجال اسم يجمع ذكور بني آدم دون إناثهم, ودون سائر الخلق غيرهم(
).

وقال ابن كثير (ت:774) معقباً على القولين الأخيرين:

"وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين، وهو غريب من قوله، وخلاف الظاهر من السياق، وقول الجمهور مقدم على قوله، بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه, وكذا قول مجاهد: إنهم صالحون علماء فقهاء، فيه غرابة أيضاً"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( [ الأعراف: 73 ].
14 - هل خرجت ناقة صالح – عليه السلام – من صخرة؟

· مجمل الأقوال الواردة:
للمفسرين في المسألة قولان:

1 – ذكر الجمهور أن ناقة صالح – عليه السلام – خرجت من صخرة تمخضت تمخض الحامل فخرجت منها الناقة، وأن لها فصيلاً.

2 – وقيل: لم يصح شيء من ذلك، وليس في القرآن ما يدل عليه، وهو ترجيح السعدي.

· قول السعدي:
"واعلم أن كثيراً من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح، وأنها تمخضت تمخض الحامل، فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأن لها فصيلاً حين عقروها، رغى ثلاث رغيات, وانفلق له الجبل، ودخل فيه… وكل هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى؛ لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى, ويدع ذكره، حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
- القول الأول: خرجت ناقة صالح – عليه السلام – من صخرة بعد أن تمخضت تمخض الحامل فخرجت منها الناقة، وإن لها فصيلاً رغى ثلاث رغيات بعد عقر أمه ثم انفلق له الجبل فدخل فيه.

ذكر هذه الروايات أكثر المفسرين على خلاف في بعض التفاصيل بين مسهب ومختصر، إلا أن الجمهور ذكروا أنها خرجت من صخرة، وممن ذكر ذلك:

1 /18 – الزجاج (ت:311)، و النحاس (ت:338)، و السمرقندي (ت:375)، والماوردي (ت:450)، و الواحدي (ت:468)، وأبو المظفر (ت:489)، والبغوي (ت:516)، وابن عطية (ت:546)، وابن الجوزي (ت:597)، والقرطبي (ت:671)، والخازن (ت:741)، وابن جزي (ت:741)، و أبو حيان (ت:745)، وابن كثير (ت:774)، والشوكاني (ت:1250)، والقاسمي (ت:1322)، وشيبة الحمد، وأحمد القاسم(
).

· الأدلـــة:
1 – روايات أسندها ابن جرير (ت:310) وغيره إلى أبي الطفيل (ت:110) (
) – رضي الله عنه - ويعقوب بن عتبة(
) (ت:128)، والسدي (ت:128)، ومحمد بن إسحاق (ت:150)(
).

2 – عموم قوله ×: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"(
).

- القول الثاني: لم يصح شيء من ذلك، وليس في القرآن ما يدل عليه.

وممن قال به:

1 – محمد رشيد رضا (ت:1355)، قال: "ولا يصح شيء يحتج به في خلق الناقة من الصخرة، أو هضبة من الأرض، كما روي عن أبي الطفيل"(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – أن الروايات المذكورة روايات إسرائيلية، لا ينبغي أن تذكر في تفسير كتاب الله، ولا أن تنزل عليها آيات الذكر الحكيم, أما قول النبي ×: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"، فلابد أن يقرن مع قوله – عليه الصلاة والسلام – : "لا تصدقوا أهل الكتاب, ولا تكذبوهم"(
).  ويستفاد من الحديثين أنه يباح لنا أن نروي عن بني إسرائيل، ما سكت عنه الشرع، بشرط عدم تصديقهم, وعدم تكذيبهم، ولكن هذا شيء، وإيراد هذه الإسرائيليات في تفسير القرآن شيء آخر، لأن إيراد هذه الرواية في هذا الموضع يعني أنك تريد حمل الآية القرآنية عليها، وهذا يدل على تصديقك لها.

قال أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير:

"إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن، وجعله قولاً, أو رواية في معنى الآيات، أو في تعيين ما لم يعين فيها، أو في  تفصيل ما أجمل فيها, شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه، ومفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله وكتابه من ذلك، وإن رسول الله × إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله، ونضعها منه موضع التفسير أو البيان، اللهم غفراً(
).

*
*
*


قال تعالى على لسان فرعون مهدداً السحرة الذين آمنوا بموسى – عليه الصلاة والسلام–: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( [ الأعراف: 124 ].

42 – هل أوقع فرعون بالسحرة الذين آمنوا ما توعدهم به؟

· مجمل الأقوال الواردة:

اختلف المفسرون في المسألة على قولين:

1 – قال الجمهور: أوقع فرعون بالسحرة ما توعدهم به، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: لم يوقع بهم ما توعدهم به.

· قول السعدي:

"والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه، وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان"(
).


وقال في موضع آخر:


"وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب، ولم يذكر أنه فعل ذلك، ولم يأت في ذلك حديث صحيح، والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل, والله أعلم بذلك وغيره، ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله، ولاتفاق الناقلين على ذلك"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
- القول الأول: أوقع فرعون بالسحرة ما توعدهم به.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وعبيد بن عمير (ت:74)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128)، وابن جريج (ت:140) (
).

2 – الثعلبي (ت:427)، قال: "فكانوا أول النهار كفاراً سحرة، وآخره شهداء بررة"(
).

3 – الفخرالرازي (ت:606)، قال: "نقل عن ابن عباس – رضي الله عنه – أنه فعل ذلك, وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهذا هو الأظهر، مبالغة منه في تحذير القوم عن قبول دين موسى – عليه السلام –"(
).

4 – القرطبي (ت:671)، قال: "فقطع وصلب حتى ماتوا – رحمهم الله تعالى – "(
).

5 – النسفي (ت:710)، قال عن فرعون: "هو أول من قطع من خلاف وصلب"(
).

6 – ابن كثير (ت:774)، قال: "والظاهر أن فرعون – لعنه الله – صمم على ذلك، وفعله بهم – رحمهم الله – ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف: أصبحوا سحرة، وأمسوا شهداء"(
).

7 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال: "واختلف المفسرون هل وقع ذلك منه أو لا، فمن قائل: إنه لم يقع؛ لأنهم سألوا ربهم أن يتوفاهم من جهته لا بهذا القتل والقطع، ومن قائل وقع، وهو الأظهر، وعليه الأكثر"(
).

- القول الثاني: لم يوقع فرعون بالسحرة المؤمنين ما توعدهم به.

وممن قال به:

1 – أبو حيان (ت:745)، قال: "ولم يصرح في القرآن بأنه أنفذ فيهم وعيده، ولا أنه قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم، بل الظاهر أنه تعالى سلمهم منه، ويدل على ذلك قوله: ( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( [ القصص: 35 ] (
).

2 – البقاعي (ت:885)، قال: "والظاهر أن الله تعالى أجابهم فيما سألوه, تلويحاً بذكر الرب فلم يقدره عليهم؛ لقوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( ولم يأت في خبر معتمد أنه قتلهم"(
).

3 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "وقد انخذل بذلك فرعون، وذهب وعيده باطلاً، ولعله لم يحقق ما توعدهم به؛ لأن الله أكرمهم, فنجاهم من خزي الدنيا, كما نجاهم من عذاب الآخرة"(
).

4 – محمد الأمين الشنقيطي (ت:1393)، قال: "وأظهرهما عندي أنه لم يقتلهم, وأن الله عصمهم منه؛ لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى؛ لأن الله يقول لموسى وهارون
( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( والعلم عند الله تعالى"(
).

· الأدلـــة:
1 – قوله تعالى لموسى وهارون – عليهما الصلاة والسلام – : ( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((
).

2 – لم يأت نص من القرآن يدل على أن فرعون أوقع بالسحرة ما توعدهم به(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن فرعون أوقع بالسحرة المؤمنين ما توعدهم عليه؛ لأنه المروي عن السلف من غير خلاف بينهم، ومما يؤيد هذا من قواعد الترجيح عند المفسرين:

أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم(
).

أما استدلال المخالفين بقوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( فلا حجة لهم فيه؛ "لأن المراد الغلبة بالحجة، أو في عاقبة الأمر ونهايته، وهذا لا ينافي قتل البعض"(
).

أما قولهم: إنه لم يرد نص يثبت أن فرعون أوقع بالسحرة ما توعدهم به,  فيجاب عنه: بأن "غرض القصص القرآني هو الاعتبار بمحل العبرة، وهو تأييد الله موسى، وهداية السحرة، وتصلبهم في إيمانهم بعد تعرضهم للوعيد بنفوس مطمئنة، وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث، كما قال في سورة النازعات ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( [ النازعات:26 ]" (
).

ولا يبعد على فرعون الطاغية أن ينفذ بهم ما أوعدهم عليه، وقد دأب على قتل أبناء بني إسرائيل، واستحياء نسائهم، من غير ذنب اقترفوه، فكيف بمن جاهر بمعارضته على رؤوس الأشهاد، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( [ الأعراف: 133 ].
43 – ما القُمَّل؟
· قول السعدي:

"( (((((((((((( ( قيل: إنه الدبا أي: صغار الجراد، والظاهر أنه القمل المعروف"(
).

- دراسة الأقوال في المسألة:
- القول الأول: القُمَّل: هو القَمْل المعروف، وهو ترجيح السعدي.

روي عن الحسن(
) (ت:110)، وعطاء الخراساني (ت:135)، وزيد بن أسلم (ت:136) (
) ويعضدها قراءة الحسن (والقَمْل) بإسكان الميم(
).

- القول الثاني: الدبا؛ وهوالجراد الصغار بلا جناح.

روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)، وقتادة (ت:117) والسدي (ت:128) (
)، وهو قول الفراء (ت:207)، وابن المبارك اليزيدي(
) (ت:237) وابن عزيز السجستاني(
) (ت:330)، وابن فارس (ت:395)، وإسماعيل الحيري الضرير (ت:430)، ومكي (ت:437)، والواحدي (ت:468) (
).

- القول الثالث: السوس الذي يخرج من الحنطة.

روي عن ابن عباس(
) (ت:68)، وسعيد بن جبير(
) (ت:95)، وهو قول ابن الجوزي(
) (ت:597).

- القول الرابع: دواب سود صغار.

روي عن سعيد بن جبير (ت:95)، والحسن (ت:110) (
).

- القول الخامس: ضرب من القردان(
)، وهو قول أهل اللغة(
).

روي عن أبي العالية(
) (ت:90)، وقاله أبو عبيدة(
) (ت:210)، وابن عاشور (ت:1393) (
).

- القول السادس: الجعلان.

روي عن حبيب بن أبي ثابت(
) (ت:119) (
).

- القول السابع: البراغيث.

روي عن ابن زيد (ت:182) (
).

· النتيجة:
لا يظهر أن في هذه المسألة راجحاً ومرجوحاً، فجميع الأقوال محتملة، ومروية عن السلف، وعامة المفسرين يذكرون هذه الأقوال أو بعضها دون تصحيح أو ترجيح مما يدل على احتمالها، ولا يظهر أن بينها تناقض؛ "لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياء أرسلت عليهم، وهي كلها تجتمع في أنها تؤذيهم"(
). والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( (((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( [ الشعراء: 57، 59 ].

44 - هل عاد بنو إسرائيل إلى مصر بعد مجاوزتهم البحر؟

· مجمل الأقوال الواردة:
للمفسرين في المسألة قولان:

1 – قيل: إنهم رجعوا إلى مصر، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: لم يعودوا إلى مصر, وإنما استقروا في الشام.

· قول السعدي:
سئل السعدي السؤال التالي:


بعد خروج بني إسرائيل من البحر أين ذهبوا؟ لم أجد نصّاً في رجوعهم إلى مصر صريحاً.


فأجاب: من العلماء من قال رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون، ثم بعد ذلك خرجوا منها قاصدين بيت المقدس, مستدلاً بقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( [ الشعراء: 59 ] أي: أرضهم، وكذلك قوله: ( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( ( [ القصص: 6 ]، ولكنه على هذا القول، الظاهر أنهم ما بقوا في مصر إلا مدة قليلة؛ لأنه ما ذكر لهم بعد هلاك فرعون من الماجريات شيء يذكر.


ومن العلماء من قال: ذهبوا في الحال من حين أهلك الله عدوهم إلى الأرض المقدسة؛ لأن الله قال: ( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( إلى آخرها، ثم ذكر الله بعد هذا ميعاد الله لموسى لإنزال التوراة، واتخاذهم العجل، وعقوبته إياهم، ثم ذكر التيه الذي حصل عليهم, حين أبو الانقياد لقتال الجبارين، وذلك كله – على ما ذكره المفسرون – في طريقهم من مصر إلى الأرض المقدسة.


والذي أرى أن القول الأول أظهر، ولا ينافي هذا القول، فإنه إذا كان مكثهم فيها غير كثير؛ لأنها غير دارهم الأصلية، إنما كانت إقامتهم فيها عارضة، وإنما الأرض التي كتبها الله لهم بيت المقدس، والله أعلم(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: عاد بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الحسن البصري (ت:110) (
).

2 – الواحدي (ت:468)، قال: "وكذلك إن الله ردَّ بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه"(
).

3 – البغوي (ت:516)، قال: "وذلك أن الله ردَّ بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون، فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن"(
).

4 – ابن الجوزي (ت:597) (
).

5 – الخازن (ت:741) (
)، قالا نحواً من كلام الواحدي والبغوي.

6 – أبو حيان (ت:745)، قال: "والظاهر أن قوله: ( (((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( أنهم ملكوا ديار مصر بعد غرق فرعون وقومه؛ لأنه اعتقب قوله: ( (((((((((((((((( ( قوله: ( (((((((((((((((( ((
).

7 – ابن عادل (بعد 880) (
)، قال نحواً من كلام الواحدي.

8 – محمد رشيد رضا (ت:1355)، قال: "وأما مسألة حكم موسى في مصر، والتمتع بها هو وقومه مدة من الزمن بعد الغرق, فهو أيضاً المتبادر من نحو قوله تعالى: ( ((((((((( ((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( إلى قوله: ( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( [ الإسراء: 103 – 104 ] وقوله: ( (((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ويجوز أن الشريعة أعطيت لموسى في الطور قبل تركه حكم مصر"(
).
· الأدلـــة:
1 – قال تعالى عن قوم فرعون: ( (((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( [ الشعراء: 57 – 59 ].

2 – قال تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( [ الأعراف: 137 ] لم يبين هنا من هؤلاء القوم، ولكنه صرح في سورة الشعراء بأن المراد بهم بنو إسرائيل؛ لقوله في القصة بعينها ( ((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( الآية، وأشار إلى ذلك هنا بقوله بعده: ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( 
[ الأعراف: 137 ]" (
).

3 – وقال تعالى عن قوم فرعون أيضاً: ( (((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( [ الدخان: 25 – 28 ] "ولم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هنا، ولكنه بين في سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل"(
).

4 – وقال تعالى عن فرعون: ( ((((((((( ((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( [ الإسراء: 103 – 104 ] (
). فلفظة الأرض الأولى يراد بها مصر بلا شك، أما الثانية فينبغي ألا تخرج عن مراد الأولى؛ لأنه "متى ذكرت الأرض عموماً، فإنما يراد بها ما يناسب القصة المتكلم فيها"(
)، وجماهير المفسرين لم يخرجوها عن مراد الأولى(
).


قال ابن كثير (ت:774) بعد ذكر هاتين الآيتين:


"وفي هذا بشارة لمحمد × بفتح مكة, مع أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع؛ فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها، كما قال تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( [ الإسراء: 76 – 77 ] ولهذا أورث الله رسوله مكة، فدخلها عنوة على أشهر القولين، وقهر أهلها، ثم أطلقهم حلماً وكرماً، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون, وأموالهم, وزروعهم, وثمارهم, وكنوزهم, كما قال: ( ((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( [ الشعراء: 59 ]" (
).
5 – أن بني إسرائيل بقوا تحت حكم فرعون سنيناً طويلة، نكَّل بهم فيها أشد النكال، وأذاقهم فيها صنوف الذل والهوان، فلا شك أن نفوسهم تتشوق – بعد أن أهلك الله عدوهم أمام ناظريهم – إلى أن يعودوا إلى بلادهم ودورهم وزروعهم، حيث الجنات والعيون، والكنوز والمقام الكريم، مصداقاً لقول موسى لهم: ( (((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((( (((((((( ( و"عسى من الله واجبة"(
)، وروي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – أن المراد بالأرض هنا أرض مصر(
).


القول الثاني: لم يعد بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون.


وممن قال به:

1 – ابن عطية (ت:546)، قال في قوله تعالى: ( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( وقال قتادة: القوم الآخرون: هم بنو إسرائيل، وهذا ضعيف؛ لأنه لم يرد أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في شيء من ذلك الزمان, ولا ملكوها قط"(
).

2 – البقاعي (ت:885)، قال: ( (((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( أي: جعلناهم بحيث يرثونها؛ لأنا لم نبق لهم مانعاً يمنعهم منها, بعد أن كانوا مستعبدين تحت أيدي أربابها، وأما إرثهم لها بالفعل ففيه نظر؛ لقوله في الدخان: ( ((((((( (((((((((( ( [ الدخان: 28 ]" (
).

3 – زكريا الأنصاري(
) (ت:926)، قال: "فإن قلت:قوله تعالى:( (((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( إلى قوله: ( (((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( يقتضي أنهم عادوا إليها، قلنا: لا نسلِّم؛ إذ المعنى أن الله أورثهم وملكهم إياها، ولم يردهم إليها، وجعل مساكنهم الشام"(
). 

4 – ابن عجيبة (ت:1224)، قال: "قلت:بل التحقيق: أنهم ملكوا التصرف في مصر، ووصلت حكومتهم إليها، ولم يرجعوا إليها، والله تعالى أعلم"(
).

5 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "وليس المراد أنه أعطى بني إسرائيل ما كان بيد فرعون وقومه, من الجنات, والعيون, والكنوز؛ لأن بني إسرائيل فارقوا أرض مصر حينئذ، وما رجعوا إليها، كما يدل عليه قوله في سورة الدخان  ( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ، ولا صحة لما يقوله بعض أهل قصص القرآن من أن بني إسرائيل رجعوا فملكوا مصر بعد ذلك، فإن بني إسرائيل لم يملكوا مصر بعد خروجهم منها سائر الدهر، فلا محيص من صرف الآية عن ظاهرها إلى تأويل يدل عليه التاريخ، ويدل عليه ما في سورة الدخان"(
).

· الأدلـــة:
1 – قوله تعالى: ( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( [ الدخان: 28 ] (
).

2 – لم يرو في التاريخ أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد أن أهلك الله عدوهم؛ لما تقدم ذكر من أدلة، وكما يشهد له ظاهر القرآن، "والأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل"(
)، و"من ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على دعواه"(
).

أما استدلال أصحاب القول الثاني بقوله تعالى: ( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( فلا يدل على قولهم؛ لأنه إيهام رفعه القرآن في سورة الشعراء كما تقدم، و"أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن"(
).

أما قولهم: إنه لم يرو في التأريخ أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر فهو استدلال في مقابل ظواهر ثلاث آيات من كتاب الله فلا يلتفت إليه، ثم إن القرآن هو الذي يثبت التأريخ, وليس العكس، وعدم روايته في التأريخ لا يدل على عدم وقوعه؛ لأن عدم العلم بالشيء ليس علماً بالعدم، ومع ذلك فقد ذكر محمد رشيد رضا (ت: 1355) في تفسيره روايتين مصريتين قديمتين تدلان على أن موسى استولى على مصر، وتمتع هو وقومه بالسيادة فيها طائفة من الزمن، ثم قال عقبهما: "وهاتان الروايتان هما من أقدم الروايات المصرية, وأصحها"(
)، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( ( [ الأعراف: 164 ].

45 – هل نجى الله الأمة القائلة ( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( ( أو أهلكهم مع المعتدين في السبت؟

· مجمل الأقوال الواردة:

للمفسرين في المسألة قولان مشهوران:

1 – قيل: أنجى الله الأمة اللائمة، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: بل أهلكها مع الفرقة الظالمة.

· قول السعدي:
"أما الفرقة التي قالت للناهين: ( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( ( فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين؛ لأن الله خص الهلاك بالظالمين، وهو لم يذكر أنهم ظالمون فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فاكتفوا بإنكار أولئك، ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: ( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم، وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
- القول الأول: أنجى الله الفرقة اللائمة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وعكرمة (ت:104) (
)، والحسن (ت:110)(
).

2 – أبو المظفر السمعاني (ت:489) (
).

3 – أبو حيان (ت:745)، قال: "والظاهر أن العذاب والمسخ والهلاك إنما وقع بالمعتدين في السبت، والأمة القائلة: ( (((( ((((((((( ((((((( ( هم من فريق الناهين الناجين"(
).

4 – ابن كثير (ت:774)، قال: "… وهذا إسناد جيد عن ابن عباس، ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك، والله أعلم، وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا"(
).

5 – الجمل (ت:1204)، قال: "والأصح أن الفرقة الساكتة نجوا"(
).

6 – الحسن عاكش الضمدي (ت:1290) (
).

7 – الهرري، قال: "وسكت عن الفرقة التي أنكرت على الواعظين وعظهم وإنكارهم، وهي ناجية أيضاً"(
).

8 – أبو بكر الجزائري، قال: "( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( وهم الواعظون ممن ملوا ويئسوا، فتركوا وعظهم، وممن واصلوا نهيهم ووعظهم"(
).

· الأدلـــة:
1 – قوله تعالى في سياق الآية: ( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ( وتلك الفرقة لم ينسوا ذلك(
).

2 – قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( والفرقة الساكتة قد نهوا نهي تحذير بقولهم: ( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( ((
).

3 – قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( يعني: بالاصطياد يوم السبت, والفرقة الساكتة ما ظلموا بالاصطياد(
)، كما أن فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا(
).
4 – ما أخرجه ابن جرير بسنده الحسن عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – قال: "… قالت طائفة من النهاة: تعلموا أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب، لم تعظون قوماً الله مهلكهم، وكانوا أشد غضباً لله من الطائفة الأخرى فقالوا: ( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( وكل قد كانوا ينهون, فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: ( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( ( ، والذين قالوا: ( (((((((((( (((((( ((((((((( ( وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان، فجعلهم قردة وخنازير"(
).


القول الثاني: أهلك الله الفرقة القائلة: ( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( ( مع الفرقة الظالمة المعتدية في السبت.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس(
) (ت:68)، والليث بن أبي سُلَيم(
) (ت:148) (
)، وابن زيد (ت:182) (
).

2 – د. محمد محمود حجازي(
) (ت:1392)، قال: "والرأي – والله أعلم – أن العذاب للفريقين فريق العصاة، وفريق اللائمين، وإن يكن عذاب الآخرين خفيفاً بظاهر الآية؛ ولتعليل النجاة بالنهي عن السوء, والنهي كان للواعظين فقط"(
).

· الأدلـــة:
1 – الظاهر من قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( أن من سواهم هلكوا.

2 – ما روي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – أنه قال: "كانوا أثلاثاً: ثلث نهوا, وثلث قالوا ( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( ( ، وثلث أصحاب الخطيئة فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم"(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم –  القول أن الفرقة اللائمة نجوا؛ لظهور أدلتهم؛ ولأنه آخر النظرين لابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – (
).

ولعل الفرقة اللائمة اكتفت بنهي الناهين ابتداءً, ثم لامتهم بعد ذلك؛ لأن النهي عن المنكر ليس بفرض عين على كل أحد، بل إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.

ومن المحتمل أيضاً أن الفرقة اللائمة لم تنه ليأسها من فائدة النهي، واعتقادها أن القوم قد استحقوا عقاب الله تعالى بإصرارهم على الفسق فلا يفيد الوعظ(
).


قال تعالى: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( [ الأعراف: 172 ].
46 – ما المراد بإخراج الذرية من ظهور بني آدم؟

· مجمل الأقوال الواردة:

للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران:

1 – قيل: إن المراد أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر، وأشهدهم على أنفسهم كما ورد في الأحاديث والآثار.

2 – وقيل: إن المراد بهذا الميثاق ميثاق الفطرة التي ولد عليها كل إنسان، وهو ترجيح السعدي.

· قول السعدي:

"يقول تعالى: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( أي: أخرج من أصلابهم ذريتهم، وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرناً بعد قرن، وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم، وأصلاب آبائهم ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( أي: قررهم بإثبات ربوبيته, بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم، وخالقهم، ومليكهم.


قالوا: بلى قد أقررنا بذلك، فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكل أحد فهو مفطور على ذلك، ولكن الفطرة قد تغير وتبدل؛ بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة، ولهذا ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( 
أي: إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم خشية أن تنكروا يوم القيامة، فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعموا(
) أن حجة الله ما قامت عليكم، ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لاهون، فاليوم قد انقطعت حجتكم، وثبتت الحجة البالغة لله عليكم، أو تحتجون أيضاً بحجة أخرى، فتقولون ( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( فحذونا حذوهم، وتبعناهم في باطلهم، ( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ( فقد أودع الله في فطركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل، وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم, ويعلو عليه.


نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين، ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق، وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله، وبيناته، وآياته الأفقية، والنفسية، فإعراضه عن ذلك، وإقباله على ما قاله المبطلون, ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق، هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات.


وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم، حين استخرجهم من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك، فاحتج عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم، وعنادهم في الدنيا والآخرة، ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك.


فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا، أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم الذر لا يذكره أحد، ولا يخطر ببال آدمي، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر، ولا له عين ولا أثر؟!! ولهذا لما كان هذا الأمر واضحاً جلياً قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( أي: نبينها, ونوضحها ( (((((((((((( ((((((((((( ( إلى ما أودع الله في فطرهم، وإلى ما عاهدوا الله عليه، فيرتدعون عن القبائح"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
- القول الأول: مراد الآية ما ورد في الأحاديث والآثار من أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره في صورة الذر، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن أبي بن كعب (ت:20)، وابن مسعود (ت:32)، وعبدالله بن عمرو (ت:65)، وابن عباس (ت:68)، ومرة الهمْداني(
) (ت:76)، وسعيد بن جبير (ت:95)، والضحاك (ت:105)، والحسن (ت:110)، وعطاء (ت:114)، ومحمد بن كعب (ت:120)، والسدي (ت:128)، وابن جريج (ت:140) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "واذكر يا محمد ربك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم، فقررهم بتوحيده، وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم بذلك وإقرارهم به, كما حدثني… (ثم استشهد بالأحاديث والآثار)" (
).

3 – النحاس (ت:338)، قال: "أحسن ما قيل في هذا ما تواترت به الأخبار عن النبي ×؛ أن الله عز وجل مسح ظهر آدم، فأخرج منه ذريته أمثال الذر، فأخذ عليهم الميثاق"(
).

4 – أبو الليث السمرقندي (ت:375) (
).

5 – ابن أبي زمنين (ت:399) (
).

6 – الثعلبي (ت:427) (
).

7 – أبو المظفر السمعاني (ت:489) (
)، قالوا نحواً من كلام ابن جرير الطبري.

8 – أبو القاسم الأصفهاني(
) (ت:535) قال: "أحسن ما قيل في هذا: ما روي عن النبي ×"(
).

9 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "…والأول أصح؛ لموافقته الآثار"(
).

10 – الخازن (ت:741)، قال: "المذهب الأول هو المختار؛ لأنه مذهب جمهور المفسرين من السلف، وورد الحديث بذلك عن النبي ×"(
).

11 – ابن جزي (ت:741)، قال: "والأول هو الصحيح؛ لتواتر الأخبار به"(
).

12 – الهرري، قال: "وقيل: المراد ببني آدم هنا آدم نفسه، وعلى هذا يكون معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره، فاستخرج منه ذريته، وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء في عالم الذر، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، ولا المصير إلى غيره؛ لثبوته مرفوعاً إلى النبي ×، وموقوفاً على غيره من الصحابة"(
).

13 – محمد ناصر الدين الألباني, قال: "وجملة القول أن الحديث صحيح، بل هو متواتر المعنى كما سبق، وأنه لا تعارض بينه وبين آية أخذ الميثاق، فالواجب ضمه إليها، وأخذ الحقيقة من مجموعهما"(
).


وبهذا القول قال غيرهم من المفسرين والمحققين منهم: السيوطي (ت:911)، وابن عجيبة (ت:1224)، والشوكاني (ت:1250)، وصديق خان (ت:1307)، ورشيد رضا (ت:1355)، ومحمد الأمين الشنقيطي (ت:1393)، والدكتور: علي ابن سليمان العبيد، والدكتور/ ناصر بن سليمان العمر(
).
· الأدلـــة:

استدلوا بأحاديث مرفوعة، وآثار موقوفة، على النحو التالي:

أولاً: الأحاديث المرفوعة:

1 – ما أخرجه الشيخان عن أنس (ت:90) مرفوعاً: "إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم، قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك"(
).
2 – عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – عن النبي × قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلاً ( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ((
).

3 – عن عمر بن الخطاب (ت:23) – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله × يُسأل عن قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( فقال: "إن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فأخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون" فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله ×: "إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله الله النار"(
).

4 – عن أبي سعيد الخدري (ت:74) – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله × يسأل عن العزل فقال: "لا عليكم أن تفعلوا إن تكن مما أخذ الله منها الميثاق، فكانت على صخرة لنفخ فيها الروح"(
).

5 – عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك, يقال له داود فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة، قال: أي رب زده من عمري أربعين سنة، فلما قضي عمر آدم، جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسِّي آدم فنسيت ذريته, وخطئ آدم فخطئت ذريته"(
).

6 – عن أبي أمامة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "لما خلق الله عز وجل الخلق، وقضى القضية، أخذ أهل اليمين بيمينه، وأهل الشمال بشماله، فقال: يا أصحاب اليمين، قالوا: لبيك وسعديك، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، ثم خلط بينهم، فقال قائل: يا رب لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون؛ أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم"(
).

7 – عن عبدالله بن عمر (ت:65) قال: قال رسول الله ×: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( قال: أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم: ( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( قالت الملائكة: ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( "(
).

ثانياً: الآثار الموقوفة:

1 – عن أبي بن كعب (ت:20) قال: جمعهم يومئذ جميعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم استنطقهم، وأخذ عليهم الميثاق ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ( قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع، والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم، أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري، ولا رب غيري، ولا تشركوا بي شيئاً، وسأرسل إليكم رسلاً يذكرونكم عهدي وميثاقي، وسأنزل عليكم كتبي، قالوا شهدنا أنك ربنا وإلهنا، ولا رب لنا غيرك، ولا إله لنا غيرك، فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع عليهم أباهم آدم، فنظر إليهم، فرأى منهم الغني والفقير، وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: رب لولا ساويت بينهم, قال: فإني أحب أن أشكر, قال: وفيهم الأنبياء – عليهم السلام – يومئذ مثل السرج، وخص الأنبياء بميثاق آخر؛ قال الله: ( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( [ الأحزاب: 7 ] وهو الذي يقول تعالى ذكره: ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( [ الروم: 30 ] وفي ذلك قال: ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( [ النجم: 56 ] يقول: أخذنا ميثاقه مع النذر الأولى، ومن ذلك قوله: ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( [ الأعراف: 102 ] ( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((( (((((( ( [ يونس: 74 ] قال: كان في علمه يوم أقروا به من يصدق ومن يكذب"(
).

2 –  روي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – في قوله: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( أنه قال: إن الله خلق آدم – عليه السلام – ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر، فقال لهم: من ربكم؟ قالوا: الله ربنا، ثم أعادهم في صلبه، حتى يولد كل من أخذ ميثاقه، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم, إلى أن تقوم الساعة"(
).

3 – عن أبي سعيد الخدري (ت:74) – رضي الله عنه – قال: حججنا مع عمر بن الخطاب، فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبَّلك ما قبلتك، ثم قبله، فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع قال: بم؟ قال: بكتاب الله عز وجل قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ قال: قال الله: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( إلى قوله: ( (((((( ( خلق الله آدم ومسح على ظهره, فقررهم بأنه الرب, وأنهم العبيد، وأخذ عهودهم, ومواثيقهم, وكتب ذلك في رق, وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له: افتح فاك. ففتح فاه فألقمه ذلك الرق، فقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، وإني أشهد لسمعت رسول الله × يقول: "يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق، يشهد لمن يستلمه بالتوحيد، فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن"(
).


وهذه الآثار الموقوفة على الصحابة – إن صحت – فلها حكم الرفع؛ لأنها من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي.

- القول الثاني: المراد بهذا الميثاق ميثاق الفطرة التي يولد عليها كل إنسان.

وممن قال به:

1 –  ابن تيمية (ت:728)، قال: "اذكر حين أخذوا من أصلاب الآباء، فخلقوا حين ولدوا على الفطرة، مقرين بالخالق، شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم، فهذا الإقرار حجة لله عليهم يوم القيامة، فهو يذكر أخذه لهم، وإشهاده إياهم على أنفسهم، إذ كان سبحانه خلق فسوَّى، وقدَّر فهدى"(
).

2 – ابن القيم (ت:751)، قال: "… فالميثاق الذي أخذه سبحانه عليهم، والإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهم، والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة التي فطروا عليها؛ لأنه سبحانه احتج عليهم بذلك، وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره"(
).

3 – ابن كثير (ت:774)، قال: "يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك، وجبلهم عليه"(
).

4 – ابن أبي العز الحنفي (ت:792)، قال: "إنه سبحانه أخبر أن حكمته بهذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم؛ لئلا يقولوا يوم القيامة: ( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( والحجة إنما قامت عليهم بالرسل، والفطرة التي فطروا عليها"(
).

5 – الكوراني (ت:893)، قال: "فقولهم ( (((((( ( إقرار بوحدانيته، وذلك الإقرار هو الفطرة التي يولد عليها كل مولود"(
).
6 – القاسمي (ت:1322)، قال: "والقصد من الآية الاحتجاج على المشركين بمعرفتهم ربوبيته تعالى معرفة فطرية لازمة لهم لزوم الإقرار منهم والشهادة، قال تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( (
 [ الروم: 30 ]، والفطرة هي معرفة ربوبيته"(
).

7 – محمد المكي الناصري (
) (ت:1414)، قال: "وهذا الميثاق هو ميثاق فطرة الله التي فطر الناس عليها"(
).

8 – راشد الفرحان، قال: "والمراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد"(
).


وذكر ابن القيم (ت:751) عشرة أوجه في الانتصار لهذا القول، وهي – باختصار- على النحو التالي:

الوجه الأول: أنه قال: ( (((( (((((( ((((((( ( ، ولم يقل: من آدم.

الوجه الثاني: أنه قال: ( ((( ((((((((((( ( ولم يقل: من ظهره.

الوجه الثالث: أنه قال: ( ((((((((((((( ( ولم يقل: ذريته.

الوجه الرابع: أنه قال: ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ولابد أن يكون الشاهد ذاكراً لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، لا قبلها.

الوجه الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمته بهذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم؛ لئلا يقولوا يوم القيامة: ( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة.

الوجه السادس: تذكيرهم بذلك، لئلا يقولوا يوم القيامة: ( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم يوم كانوا في عالم الذر، فهذا لا يذكره أحد.
الوجه السابع: قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( فذكر حكمتين في هذا الإشهاد؛ لئلا يدعوا الغفلة, أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره.

الوجه الثامن: قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ( أي: لو عذبهم بشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يعذبهم لمخالفة رسله، ولو أهلكهم بتقليد آبائهم في الشرك من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم وهم غافلون عن معرفة بطلان ما كانوا عليه، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.

الوجه التاسع: أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه، واحتج عليهم بهذا في غير موضع من كتابه كقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [ لقمان: 25 ].

الوجه العاشر: أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها وهذا شأن آيات الرب تعالى، فقال: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها(
).

· النتيجة:
لا يظهر أن الجمع بين القولين عسير، فالميثاقان ثابتان بالكتاب والسنة، ولا تعارض بينهما، وحمل الآية على التفسيرين ممكن؛ إعمالاً لجميع النصوص، فقد نقل ابن القيم (ت:751) في كتاب الروح عن الجرجاني قوله: "ليس بين قول النبي × إن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته وبين الآية اختلاف بحمد الله؛ لأنه عز وجل إذا أخذها من ظهر آدم فقد أخذها من ظهور ذريته؛ لأن ذرية آدم ذرية لذريته بعضهم من بعض" ثم قال: "وحاصل الفائدة في هذا الفصل، أنه سبحانه قد أثبت الحجة على كل النفوس، ممن يبلغ وممن لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم، وزاد على من بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي نصبها في نفسه وفي العالم، وبالرسل المنفذة إليهم مبشرين ومنذرين"(
).

وممن اختار الجمع بين القولين حافظ الحكمي(
) (ت:1377) في معارج القبول، حين ذكر القولين، وأدلتهما بالتفصيل، ثم قال: "ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة.

الأول: الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم، وأشهدهم على أنفسهم، وهو الذي قاله جمهور المفسرين، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما.

الثاني: ميثاق الفطرة.

الثالث: هو ما جاءت به الرسل، وأنزلت به الكتب، تجديداً للميثاق الأول وتذكيراً به، فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، فإنه يقبل ذلك؛ لأنه جاء موافقاً لما في فطرته، فيزداد بذلك يقينه، ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول، بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه، فهذا تداركه الله تعالى برحمته، فرجع إلى فطرته، وصدق بما جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، نفعه الميثاق الأول والثاني، وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذباً بالأول، فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه، وقامت عليه حجة الله، وغلبت عليه الشقوة، وحق عليه العذاب، ومن لم يدرك هذا الميثاق؛ بأن مات صغيراً قبل التكليف، مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملاً"(
).

ومما يدل على الارتباط بين الميثاقين الأول – وهو الذي أخذه الله على بني آدم حين كانوا في عالم الذر – والثاني – وهو الفطرة – أننا وإن كنا لا نتذكر الميثاق الأول إلا أن الفطرة – التي فطر الله الناس عليها، وهي شاهدة فعلاً بأن الله هو الرب وحده لا شريك له – إنما هي أثر من آثار ذلك الميثاق.

وكأن الحسن البصري (ت:110) أشار إلى هذا الارتباط بين الميثاقين حين روى عن الأسود بن سريع(
) (ت:42) – رضي الله عنه – مرفوعاً: "ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة… الحديث" ثم قال الحسن عقبه: "والله لقد قال الله في كتابه: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((
).

*
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(�)  تيسير اللطيف المنان، ص: 209.


(�)  تيسير الكريم الرحمن ص 177.


(�)  أثر الأوزاعي وابن راهويه في  تفسير القرطبي (3/159)، وآثار الباقين من جامع البيان لابن جرير (4/5/79 – 102).


(�)  الموطأ مع القبس (3/150).


(�)  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (2/49).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (1/468).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/159).


(�)  مجموع الفتاوى، لابن تيمية، جمع ابن قاسم (32/25، 26).


(�)  زاد المعاد، لابن القيم (5/189 – 190) بتصرف.


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (2/297).


(�)  تفسير النار، لرشيد رضا (5/64).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (4/120).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (2/15).


(�)  تهذيب التفسير، لشيبة الحمد (3/271).


(�)  أخرجه الشافعي – واللفظ له –  في الأم (1640: 6/365)، وسعيد بن منصور بنحوه (628: 4/1243، 1244)، تحقيق: د/ سعد آل حميد، وقال: سنده صحيح، وابن جرير في جامع البيان (4/5/97)، والبيهقي في السنن، كتاب القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين (14782: 7/498)، والبغوي في شرح السنة، كتاب النكاح، باب الشقاق بين الزوجين (347: 9/189، 190)، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط، وقالا: إسناده صحيح.


(�)  علي بن أبي طلحة، سالم مولى العباس، سكن حمص، أرسل عن ابن عباس، ولم يره، من السادسة، صدوق قد يخطئ، مات سنة ثلاث وأربعين. تقريب التهذيب (1/415).


(�)  رواه ابن جرير في جامع البيان (4/5/100 – 101)، وحسَّن إسناده الدكتور/ حكمت بشير، ينظر: التفسير الصحيح (2/46).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 177).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/99 – 100).


(�)  نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير (1/403).


(�)  الأم، للشافعي (6/376).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/103).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/273، 274).


(�)  المحلى، لابن حزم (9/246).


(�)  تفسير القرآن، لأبي المظفر (1/425).


(�)  أحكام القرآن، للكيا الهراسي (1/453).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (1/424).


(�)  تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (3/265).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (1/356).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري (2/411).


(�)  تفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس وآخرون (1/467).


(�)  الأم، للشافعي، (6/366)، شرح السنة للبغوي (9/190).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/272).


(�)  أحكام القرآن، للكيا الهراسي (1/453).


(�)  زاد المعاد، لابن القيم (5/191).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/186).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (2/49).


(�)  الوجوه من الثالث إلى السابع بتصرف من زاد المعاد، لابن القيم (5/190).


(�)  البيهقي في السنن، كتاب القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق (7/499).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/643).


(�)  تيسير اللطيف المنان (ص: 95).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 178).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/112).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/276).


(�)  الكشاف، للزمخشري (1/541).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (5/10/78).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري (2/412).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (2/135).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (1/744).


(�)  نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، لصديق خان، تحقيق: علي السيد المدني، مطبعة المدني، ص: 217.


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (4/124).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/110 – 111).


(�)  مجاز القرآن، لأبي عبيدة، عارضه بأصوله: د/ محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، ص: 126.


(�)  عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي، نزيل بغداد، كان رأساً في العربية،واللغة، والأخبار، وأيام الناس، ثقة ديِّناً، فاضلاً، صنف: إعراب القرآن، معاني القرآن، مشكل القرآن، غريب القرآن، الرد على القائل بخلق القرآن. طبقات المفسرين، للداودي (1/251)، بغية الوعاة، للسيوطي (2/63).


(�)  تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، ص: 127.


(�)  القراءات وعلل النحويين فيها، للأزهري، تحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة (1/148).


(�)  الكفاية في التفسير، للحيري، رسالة دكتوراة, تحقيق: د/ علي التويجري، من الفاتحة إلى الأعراف، ص: 408.


(�)  الوجيز، للواحدي، تحقيق: صفوان داودي، دار القلم (1/264).


(�)  التفسير الوسيط، أ. د/ الزحيلي، دار الفكر المعاصر (1/320).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/111).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي (1/117).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/112).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/795).


(�)  السابق (2/807).


(�)  قواعد الترجيح، د/ حسين الحربي (2/527).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 186).


(�)  محمد عبده بن حسن خيرالله، من آل التركماني، مفتي الديار المصرية، يصفه تلاميذه بالأستاذ، من كتبه: تفسير القرآن الكريم، ولم يتمه، رسالة التوحيد، الإسلام والرد على منتقديه. الأعلام (6/252).


(�)  تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا (5/207).


(�)  مفاتيح الغيب, للفخرالرازي (5/10/142).


(�)  أثر مقاتل في تفسير ابن المنذر، تحقيق: د/ سعد السعد، دار المآثر (2/788)، والباقون عند ابن جرير (4/5/219).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/218).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (2/131).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (1/367).


(�)  الوجيز، للواحدي (1/274).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (1/451).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (2/77).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/243).


(�)  لباب التأويل، للخازن (1/398).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (3/302).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري (2/447).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (2/357).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (1/775).


(�)  التفسير الصحيح، أ.د/ حكمت بن بشير بن ياسين (2/76، 77).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 222)، الأجوبة النافعة، بعناية/ هيثم الحداد، دار المعالي ودار ابن الجوزي، ص: 364.


(�)  البسيط، للواحدي، رسالة دكتوراة غير مطبوعة، من النساء إلى الآية 50 من المائدة، تحقيق: د/محمد المحيميد (2/49).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (2/48).


(�)  التفسير الكبير، لابن تيمية (4/48).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/228).


(�)  عمدة الحفاظ، للحلبي (1/171).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/49).


(�)  علي بن عبدالله بن محمود السنفكي، مفسر شافعي، له: أحكام الكتاب المبين في تفسير آيات الأحكام. الأعلام (4/307)


(�)  أحكام الكتاب المبين، للشنفكي، رسالة دكتوراة غير مطبوعة، تحقيق: د/ سليمان بن عبدالعزيز (3/862).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (2/186).


(�)  تفسير المنار، لرشيد رضا (6/187).


(�)  حاشية فتح الباري، لابن حجر (1/348).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/284).


(�)  أحكام القرآن، للكيا الهراسي (2/38).


(�)  تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (3/431).


(�)  روح البيان، للبروسوي (2/425).


(�)  البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق: د/ يوسف المرعشلي وآخرون، دار المعرفة (4/227).


(�)  الشرح الممتع، للعثيمين (1/187).


(�)  مجموع الفتاوى، لابن تيمية (21/122، 123).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/350).


(�)  مجموع الفتاوى, لابن تيمية (21/124).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/416).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 228).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/243 – 245).


(�)  السابق (4/6/246).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (2/178).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/90).


(�)  التحبير في علم التفسير، للسيوطي، تحقيق: د/ فتحي عبدالقادر فريد، دار العلوم (ص: 394).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/246)، وفي إسناده عمرو بن عبيد شيخ القدرية والمعتزلة. 


(�)  أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، رقم 3335، (ص: 269)، ومسلم في القسامة، باب بيان إثم من سن القتل رقم 1677 (ص: 974).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/246)، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (3/90)، الإجماع في التفسير، للخضيري (ص: 293).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/843).


(�)  السابق (2/850).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/91).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/288).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 229).


(�)  مفتاح دار السعادة، لابن القيم (ص: 90).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/85).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/248).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (2/178)، يزاد على هذا شرط وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أي عبادة، وهو شرط مهم لقبول أي عمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/290).


(�)  سُلَيم بن أيوب بن سُلَيم، الفقيه، أبو الفتح الرازي، الأديب،المفسر، الشافعي، اشتغل في صدر عمره باللغة، والنحو، والتفسير، والمعاني، ثم درس الفقه وقد جاوز الأربعين، ومن مصنفاته: تفسيره: ضياء القلوب، والمجرَّد، رؤوس المسائل في الخلاف. طبقات المفسرين، للداودي (1/202)، طبقات الفقهاء الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/204).


(�)  ضياء القلوب، لأبي الفتح الرازي، رسالة دكتوراة غير مطبوعة، تحقيق: د/ عبدالله العمري, من البقرة 203 – آخر المائدة، ص: 144.


(�)  الوسيط، للواحدي (2/176).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/247).


(�)  رواه البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم 2697، ص: 241، ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور رقم 1718، ص: 982.


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/385).


(�)  فتح الرحيم، للسعدي، بعناية: د/ عبدالرزاق البدر، دار الوطن (ص: 180).


(�)  الإرشاد (ص: 148).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص: 230، منهج السالكين، ص: 229، نور البصائر (ص: 57).


(�)  لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي، البصري، أبو مِجْلَز، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار الثالثة. تقريب التهذيب، لابن حجر (ص: 520).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/274، 277).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/575)، المبسوط، للسرخسي (5/9/229)، بدائع الصنائع، للكاساني (7/150).


(�)  الأم، (8/80)، وأحكام القرآن، للشافعي (ص: 333)، أحكام القرآن للكيا الهراسي (2/67)، المهذب مع المجموع (22/59).


(�)  الأحكام السلطانية، لأبي يعلى (ص: 57)، المغني والشرح الكبير (10/299)، حاشية الروض للنجدي (7/380).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (4/6/279، 280)، أحكام القرآن، للجصاص (2/575)، أحكام القرآن للكيا الهراسي (2/67)، مفاتيح الغيب, للفخرالرازي (6/11/170)، غرائب القرآن, للنيسابوري (2/584).


(�)  العرنيين: نسبة إلى قبيلة عرينة حي من قضاعة من القحطانيين، معجم قبائل العرب (2/76).


(�)  بجيلة: بطن عظيم ينتسب إلى أمهم بجيلة، وهم بنو أنمار بن أراش بن كهلان من القحطانيين يتفرعون إلى عدة بطون. معجم قبائل العرب (10/63).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/281)، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وهذا الحديث لو كان ثابتاً لكان قاطعاً للنزاع ولكن فيه ابن لهيعة، ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه، ولا يحتج به، وهذا الحديث ليس راويه عنه ابن المبارك ولا ابن وهب؛ لأن روايتهما عنه أعدل من رواية غيرهما، وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا الحديث الذي ساقه. أضواء البيان (1/302)، قلت:وفي إسناده الوليد بن مسلم وهو كثير التدليس والتسوية، (التقريب 2/650)، ولم يصرح بالسماع.


(�)  أخرجه البخاري في الديات، باب قوله تعالى: (أن النفس بالنفس) رقم 6878، ص: 573، ومسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، رقم 1676، ص: 974.


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/575).


(�)  أخرجه الشافعي في الأم (2002: 8/80)، وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى شيخ الشافعي، وهو متروك، التقريب (1/33).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/278، 279).


(�)  المدونة (4/552)، أحكام القرآن، لابن العربي (2/73)، بداية المجتهد, لابن رشد (2/4/300).


(�)  المحلى، لابن حزم (12/298).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (2/73)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/512)، البحر المحيط، لأبي حيان (3/84)، أضواء البيان، للشنقيطي (1/302).


(�)  بداية المجتهد، لابن رشد (2/4/300).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/279).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/278)، وحسَّن إسناده أ.د/ حكمت ياسين في التفسير الصحيح، (2/176).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (2/73).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/843).


(�)  السابق (1/386).


(�)  سمل عينه واستملها: إذا فقأها، قال أبو عبيد: السمل: أن تفقأ العين بحديدة محماة أو بغير ذلك. ينظر: معجم تهذيب اللغة، للأزهري (2/1759).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/416).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/512).


(�)  هو المعين للمحاربين، قال الراغب: الردء: الذي يتبع غيره معيناً له، قال تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( المفردات (ص: 199).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (2/73).


(�)  قرار رقم (85) بتاريخ 11/11/1401هـ.


(�)  الذود من الإبل مابين الثنتين إلى التسع وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظ مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور… النهاية في غريب الحديث ص: 330.


(�)  هو: عبدالله بن زيد بن عمرو, ويقال: عامر بن نايل بن مالك بن عبيد بن علقمة بن سعد أبو قلابة الجرمي البصري، أحد الأعلام، روى عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وابن عمر وغيرهم، قال عمر بن عبدالعزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام مادام فيكم هذا، وقال ابن يونس: مات بالشام سنة أربع ومائة وكذا أرخه غيره. تهذيب التهذيب (5/224).


(�)  أخرجه البخاري في الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب، رقم 233، ص: 21.


(�)  مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني عشر، جمادى الآخرة 1405هـ، ص: 76، 77، وانظر: التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل (2/657).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 232).


(�)  السابق (ص: 234).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/316، 317).


(�)  السابق (4/6/319).


(�)  الإيضاح، لمكي (ص: 236).


(�)  الناسخ والمنسوخ، لابن العربي، تحقيق: د/ عبدالكبير العلوي، مكتبة الثقافة الدينية (2/202).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (2/194).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (1/550).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (3/126).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (5/110).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/316، 317).


(�)  الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد (ص: 241).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/610).


(�)  الناسخ والمنسوخ، لابن حزم  (ص: 36).


(�)  الوجيز، للواحدي (1/320).


(�)  غاية الأماني، للكوراني، تحقيق: د/ يوسف الشبل, من النساء – الأعراف، ص: 441.


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (2/224).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/733).


(�)  السابق (2/728).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/71).


(�)  المواهب الربانية (ص: 39).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 239).


(�)  مقدمة في أصول التفسير (ص: 84).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/393).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/6/392، 393).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (1/448).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (4/90).


(�)  الوجيز، للواحدي (1/328).


(�)  تفسير أبي المظفر (2/52).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (2/51).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/148).


(�)  روح المعاني، للألوسي (3/350).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (1/316).


(�)  معاني القرآن، للفراء (1/315).


(�)  الكشاف، للزمخشري (1/690).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (3/537).


(�)  الجلالين مع حاشية الجمل (2/251).


(�)  فتح القدير, للشوكاني (2/82).


(�)  تفسير أبي المظفر (2/52).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (2/217).


(�)  أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش،الموصلي ثم البغدادي، المقرئ المفسر، له: تفسيره: شفاء الصدور، والإشارة في غريب القرآن وغيرها، ضعَّفه جماعة. طبقات المفسرين، للسيوطي (ص:80)، والداودي (2/135).


(�)  التفسير الصحيح، أ.د. حكمت ياسين (2/196).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/186).


(�)  السابق، (1/200).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/272).


(�)  جامع البيان، لابن جرير 4/6/394).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (2/363).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 240).


(�)  السابق (ص: 519).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (2/477)، فتح الباري، لابن حجر (6/546).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (2/222).


(�)  صحيح مسلم بشرح النووي، ص: 1768.


(�)  الصفدية، لابن تيمية (ص: 198).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/246).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/159).


(�)  غاية الأماني، للكوراني, تحقيق: د. يوسف الشبل، ص: 485.


(�)  فتح القدير، للشوكاني (3/82).


(�)  الرسل والرسالات، د. عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، ط 3، عام 1405هـ، ص: 89.


(�)  نقله ابن تيمية عن أبي بكر بن الطيب وأبي يعلى وأبي المعالي (الصفدية ص: 198)، ونقله ابن كثير عن أبي الحسن الأشعري (3/159).


(�)  سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية، من بني يربوع، متنبئة، كانت شاعرة، رفيعة الشأن في قومها، ادعت النبوة بعد وفاة النبي ×، ثم عادت وأسلمت. الأعلام (3/78).


(�)  الكشاف، للزمخشري (2/480)، البحر المحيط، لأبي حيان (3/346)، فتح القدير، للشوكاني (3/82).


(�)  الفصل، لابن حزم تحقيق: د/ محمد نصر، د/ عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، 1405هـ، (5/120).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (2/452).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/307).


(�)  الفصل، لابن حزم (5/121).


(�)  أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: (وضرب الله مثلاً للذين آمنوا…) رقم 3411 ص: 278، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رقم 2431، ص: 1105.


(�)  الفصل، لابن حزم (5/121).


(�)  الرسل والرسالات، د. عمر الشقر، ص: 88.


(�)  رواه أحمد من حديث عبدالرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري به (1618: 18/161)، ط: وزارة الشؤون الإسلامية، ط 2 عام 1420هـ، وقال عنه محققو المسند: صحيح لغيره. ورواه النسائي في الكبرى في خصائص علي، ذكر الأخبار المأثورة بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران رقم 8461، (7/455)، مؤسسة الرسالة، تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي، ط 1 عام 1421هـ، وحسنه الحافظ في الفتح (6/515).


(�)  الرسل والرسالات، ص: 89.


(�)  القواعد والأصول الجامعة، تحقيق: د/ خالد المشيقح، دار ابن الجوزي، ط 2، 1423هـ ص: 43 – 44.


(�)  تيسير الكريم الرحمن، بعناية: سعد الصميل، دار ابن الجوزي (1/447).


(�)  أثر ابن جبير في معاني القرآن للنحاس (2/360)، والباقون في أحكام القرآن للجصاص (2/660).


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/640).


(�)  المغني والشرح الكبير (3/541)، منهاج السنة النبوية لابن تيمية، تحقيق: د/ محمد رشاد سالم، ط: جامعة الإمام، 1411هـ (4/70).


(�)  المحلى، لابن حزم (5/235).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (4/21).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (1/331).


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز، جمع: د/ محمد الشويعر، دار بلنسية، ط: الأولى، 1421 (11/204).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/640)، أضواء البيان، للشنقيطي (1/331).


(�)  المغني، لابن قدامة (3/541).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/640).


(�)  بدائع الصنائع، للكاساني (2/323)، أحكام القرآن، للجصاص (2/659).


(�)  القبس، لابن العربي، (2/236)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/640)، أضواء البيان، للشنقيطي (1/331).


(�)  الأم، للشافعي (3/43)، أحكام القرآن له (ص: 138)، أحكام القرآن للكيا الهراسي (2/107)، المجموع، للنووي (7/191).


(�)  المغني، لابن قدامة (3/541)، منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/70).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/659، 660) بتصرف.


(�)  القبس، لابن العربي (2/236).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (1/475).


(�)  لباب التأويل، للخازن (2/78).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/192).


(�)  أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب أكل الضبع رقم 3801، ص: 1503، وابن ماجه في المناسك، باب جزاء الصيد رقم 3085، ص: 2664، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3226: 2/723).


(�)  أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب جزاء الصيد رقم 3086، ص: 2664، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه رقم 7659، ص: 242.


(�)  المغني والشرح الكبير، لابن قدامة (3/541)، أضواء البيان، للشنقيطي (1/331).


(�)  المغني والشرح الكبير، لابن قدامة (3/541)، المهذب مع المجموع (7/191).


(�)  موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، د/ علي الندوي (3/161).


(�)  السابق (3/232).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/642).


(�)  المحلى، لابن حزم (5/238، 239).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 247)، وينظر أيضاً: فتح الرحيم, ص: 164.


(�)  الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد, ص: 156.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (5/7/134 – 138).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (2/178)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/675).


(�)  المحلى، لابن حزم (8/495).


(�)  الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد ص: 164.


(�)  المحلى، لابن حزم (8/491).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (1/596).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/676).


(�)  دقائق التفسير، لابن تيمية، جمعه: د/ محمد الجليند، دار القبلة، ط3، 1406هـ (3/392).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم (2/131).


(�)  هكذا في فتح القدير، ولعل الصواب لغة: (إلى أن).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (2/123).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (3/248، 249).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/319).


(�)  أبو رقية تميم بن أوس بن حارثة الداري، صحابي، كان نصرانياً وقدم المدينة فأسلم، وذكر للنبي × قصة الجساسة والدجال. الاستيعاب، لابن عبدالبر ص: 97، الإصابة، لابن حجر (1/272).


(�)  له ذكر مع تميم الداري، وكانا نصرانيين يختلفان بالتجارة، وقد اختلف في ثبوت الصحبة له، والله أعلم. الإصابة لابن حجر (3/433).


(�)  أخرجه البخاري في الوصايا، باب قول الله ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ( رقم 2780 ص: 224.


(�)  مدينة بين إربل وبغداد. معجم البلدان، لياقوت الحموي (2/459).


(�)  أخرجه أبو داود في الأقضية، باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر رقم 3605 ص: 1490، وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (3/220)، وابن حجر في فتح الباري (5/483).


(�)  الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد ص: 156 – 157.


(�)  المبسوط، للسرخسي (8/16/159)، المغني والشرح الكبير (12/52)، تكملة المجموع (23/19).


(�)  الأم، للشافعي (8/245).


(�)  السابق.


(�)  أخرجه الدارقطني في الفرائض، رقم 3994/6، (3/310)، تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض، ط1، 1422هـ، دار المعرفة، وفيه عمر بن راشد، قال عنه ابن حجر: ضعيف (التقريب: 2/427).


(�)  الناسخ والمنسوخ، للنحاس (2/304)، الإيضاح، لمكي ص: 241، نواسخ القرآن، لابن الجوزي (ص: 385).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/690).


(�)  الناسخ والمنسوخ، لابن سلامة (ص: 82 – 83).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (2/294).


(�)  أحكام القرآن للجصاص (2/690).


(�)  السابق.


(�)  الناسخ والمنسوخ، للنحاس (2/310).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (2/187).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (2/333).


(�)  فتح الباري، لابن حجر (5/484).


(�)  السابق.


(�)  جامع البيان لابن جرير، (5/9/138 – 139).


(�)  أحكام القرآن، للشافعي (ص: 489 – 490).


(�)  الناسخ والمنسوخ، للنحاس (2/306).


(�)  أحكام القرآن، للشافعي ص: 490 – 491.


(�)  الوسيط، للواحدي، (2/241)، مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (6/12/95).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/219، 220).


(�)  نقل الاتفاق ابن عطية في المحرر (2/250)، والرازي في مفاتيح الغيب (6/12/94)، والقرطبي في الجامع (3/672).


(�)  فتح الباري، لابن حجر (5/483).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/602).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/241).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (6/12/96)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/676)، البحر المحيط، لأبي حيان (4/45).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/186).


(�)  السابق (2/843).


(�)  السابق (2/850).


(�)  الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد، ص: 164، 165.


(�)  موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، د/ علي الندوي (3/344).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (6/12/97) بتصرف.


(�)  المبسوط، للسرخسي (8/6/161).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/71).


(�)  السابق (1/85).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (6/12/96)، البحر المحيط، لأبي حيان (4/45).


(�)  رواه أحمد (6/188)، والنسائي في الكبرى (1138)، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (2/311)، ووافقه الذهبي، تفسير الذهبي (1/263).


(�)  الطرق الحكمية، لابن القيم (ص: 196 – 197).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (4/45 – 46).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 248، 249).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (5/7/167).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (2/220).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (2/77).


(�)  لباب التأويل، للخازن (2/91).


(�)  التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (1/257).


(�)  غاية الأماني للكوراني، رسالة دكتوراة غير مطبوعة، تحقيق: د/ يوسف الشبل، ص: 532.


(�)  تسهيل السبيل، رسالة ماجستير غير مطبوعة، تحقيق: مناور الحربي، ص: 510.


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (3/256).


(�)  الوجيز للواحدي (1/341)، المحرر الوجيز، لابن عطية (2/259)، البحر المحيط لأبي حيان، (4/57)، غرائب القرآن، للنيسابوري (3/37)، نظم الدرر، للبقاعي (2/570)، فتح الرحمن، للعليمي (3/762)، الفتوحات الإلهية, للجمل (2/300)، روح المعاني، للألوسي (4/56)، التفسير القرآني للقرآن، لعبدالكريم الخطيب 4/77)، تفسير حدائق الروح والريحان، للهرري (8/145).


(�)  الحجة في القراءات السبع لابن خالوية (ص: 135)،السبعة لابن مجاهد (ص 249)، التبصرة في القراءات، لمكي بن أبي طالب (ص 189)، الاختيار في القراءات العشر، لسبط الخياط (1/371)، الفتح الرباني، لأبي عياشة الدمنهوري (ص 166).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (2/259).


(�)  القديم: ليس من أسماء الله الحسنى، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه (الأول) وهو أحسن من (القديم)؛ لأنه يشعر بأن من ما بعده آيل إليه، وتابع له بخلاف القديم. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، تحقيق: أحمد شاكر، ص: 67، 68 بتصرف.


(�)  الحجة، لأبي علي الفارسي، تعليق: كامل الهنداوي، ط1، 1421هـ، دار الكتب العلمية، (2/143، 144)..


(�)  أخرجه ابن جرير، (جامع البيان: 5/7/167)، وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه (الدر المنثور للسيوطي: 3/211).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (5/7/168).


(�)  الكشاف، للزمخشري (1/724).


(�)  روح البيان، للبروسوي (2/553).


(�)  التفسير الفريد، للدكتور/ محمد عبدالمنعم الجمال (1/800).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/321).


(�)  الكشاف، للزمخشري (1/724).


(�)  السابق.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (5/7/168).


(�)  السابق (1/90).


(�)  من إضافات مناقش الرسالة، د/ ملفي بن ناعم الصاعدي.


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/186).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (5/7/167)، الكشف والبيان، للثعلبي (4/124).


(�)  الفروق في اللغة، لأبي هلال العسكري، دار الآفاق، ط 3، 1979م (ص: 103).


(�)  الحجة، لأبي علي الفارسي (2/144).


(�)  تسهيل السبيل، للبكري (ص: 510).


(�)  الحجة، لأبي علي الفارسي (2/144) بتصرف يسير.


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 262).


(�)  معاني القرآن, للأخفش (1/306).


(�)  تأويل مشكل القرآن, لابن قتيبة (ص 336، 337).


(�)  البسيط للواحدي، تحقيق: د/ محمد الفايز، (الأنعام – الأعراف) ص 298.


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (2/313).


(�)  إيجاز البيان، لمحمود النيسابوري (1/247).


(�)  فوائد في مشكل القرآن، للعز بن عبدالسلام (ص 273).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (1/516).


(�)  درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق: د/ محمد رشاد سالم، ط: جامعة الإمام، 1411هـ، (8/514 – 515).


(�)  محمود عبدالرحمن بن أحمد بن محمد العلامة، شمس الدين،الأصفهاني الشافعي، بالغ الفضلاء في الثناء عليه، له: التفسير، ومنهاج البيضاوي، وكافية ابن الحاجب. طبقات المفسرين، للداودي (2/313)، طبقات الفقهاء الشافعية، لابن قاضي شهبة (2/144).


(�)  أنوار الحقائق الربانية، لأبي الثناء الأصفهاني، تحقيق: د/ بدر بن ناصر البدر، الأنعام – الأعراف (1/253).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/292).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (2/267)، التسهيل، لابن جزي (1/276)، البحر المحيط، لأبي حيان (4/172)، غرائب القرآن, للنيسابوري (3/106)، اللباب، لابن عادل (8/243)، نظم الدرر، للبقاعي (2/659)، قطف الأزهار، للسيوطي تحقيق: د/ أحمد الحمادي (2/900)، إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (2/405)، روح البيان، للبروسوي (3/74)، البحر المديد، لابن عجيبة، (2/274)، روح المعاني، للألوسي (4/187، 188)، محاسن التأويل، للقاسمي (3/352)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (6/177)، أضواء البيان، للشنقيطي (1/262)، التفسير الواضح، للدكتور محمود حجازي، (1/279)، تفسير القرآن بالقرآن للقاسم (2/282)، تفسير الحدائق, للهرري (8/423).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (7/13/40).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (1/362، 363).


(�)  رواه البخاري في الجنائز، باب في ما قيل في أولاد المشركين رقم 1385، ص 108، ومسلم في القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم 6758، ص 1141.


(�)  عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال المجاشعي التميمي، سكن البصرة، وكان صديقاً قديماً لرسول الله ×، وكان إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول الله ×؛ لأنه كان من الجملة الذين لا يطوفون إلا في ثوب أحمس. الاستيعاب، لابن عبدالبر ص: 571.


(�)  رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، رقم 2865، ص 1174.


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/292، 293) بتصرف يسير.


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (7/13/39).


(�)  السابق (7/13/40).


(�)  مناهج الجدل في القرآن الكريم، أ.د/ زاهر الألمعي، ط3، 1404هـ، ص 185.


(�)  السابق.


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (7/13/40).


(�)  الإتقان، للسيوطي (1/252).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (5/7/311 – 312).


(�)  في ظلال القرآن، لسيد قطب، دار العلم للطباعة والنشر، ط: 12، 1406هـ، (2/138 – 1140).


(�)  التفسير القرآني للقرآن، لعبدالكريم الخطيب، (4/224)، بتصرف.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (5/7/312).


(�)  السابق، (5/7/309، 310).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/299).


(�)  السابق (1/312).


(�)  السابق (1/328).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (7/13/40) بتصرف.


(�)  السابق (7/13/40).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (7/13/40، 41).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (2/268)، الوسيط, للواحدي (2/291)، زاد المسير، لابن الجوزي (2/48).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 290.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (5/8/242 – 244).


(�)  الدر المنثور، للسيوطي (3/422 – 432).


(�)  معاني القرآن، للفراء (1/380).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (3/40).


(�)  معجم تهذيب اللغة، للأزهري (3/2405).


(�)  الوجيز، للواحدي (1/395).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (4/304).


(�)  طريق الهجرتين، لابن القيم، ص 355، بدائع التفسير (2/214).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (3/418).


(�)  نظم الدرر، للبقاعي (3/36)، تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (3/42)، البحر المديد, لابن عجيبة (2/355)، روح المعاني, للألوسي (4/363)، تفسير الحدائق, للهرري (9/336)، تهذيب التفسير, لشيبة الحمد (5/187)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (2/380)، أيسر التفاسير، للجزائري (1/385).


(�)  الصؤابة: بيضة القملة. معجم تهذيب اللغة (2/2074)، لسان العرب (7/265).


(�)  رواه أبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر كما في الدر المنثور (3/420)، وقال عنه ابن كثير: غريب من هذا الوجه.


(�)  أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي الكوفي، قيل اسمه هَرِم أو عمرو, أو عبدالله, أو عبدالرحمن، أو جرير, ثقة، من الثالثة. (تقريب التهذيب, ص: 704).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (3/420)، وقال: وهذا مرسل حسن.


(�)  أخرجه ابن مردويه (الدر المنثور 3/420)، والبيهقي في البعث (103: ص 106) وضعف إسناده.


(�)  شرحبيل بن سعد، أبو سعد المدني، مولى الأنصار، صدوق اختلط بآخره، من الثالثة، مات وقد قارب المئة. التقريب (ص: 267).


(�)  أثر ابن عباس في الدر المنثور (3/422)، وأثر شرحبيل بن سعد في جامع البيان، لابن جرير (5/8/245).


(�)  عبدالرحمن المزني. ذكره البغوي في الصحابة. الإصابة (3/373) ولم يرد ما يدل على صحبته إلا هذا الحديث الضعيف (حاشية سنن سعيد بن منصور: 5/144).


(�)  أخرجه سعيد بن منصور في السنن، بتحقيق: د/ سعد آل حميد (5/143) وقال: إسناده ضعيف جداً، وابن جرير في جامع البيان (5/8/245)، والحارث بن أبي أسامة تارة عن عبدالله بن مالك الهلالي عن أبيه، وتارة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وضعف البوصيري الإسنادين لأنهما من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف (إتحاف المهرة، للبوصيري 8/76).


(�)  أخرجه الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف كما في الدر المنثور (3/421).


(�)  أثر مجاهد في جامع البيان، لابن جرير (5/8/245)، وأثر الحسن في النكت والعيون للماوردي (2/225).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (5/8/245).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (7/14/74).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (5/8/246).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/421).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 295).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (3/59)، معاني القرآن، للنحاس (3/48)، بحر العلوم، للسمرقندي (1/551)، النكت والعيون للماوردي (2/235)، الوسيط, للواحدي (2/383)، تفسير أبي المظفر (2/193)، معالم التنزيل، للبغوي (2/176)، المحرر الوجيز، لابن عطية (2/421)، زاد المسير، لابن الجوزي (2/134)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (4/210)، لباب التأويل, للخازن (2/220)، التسهيل، لابن جزي (1/307)، البحر المحيط، لأبي حيان (4/331)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/440)، فتح القدير، للشوكاني (2/707)، محاسن التأويل, للقاسمي (2/595)، تهذيب التفسير, لشيبة الحمد (5/215)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (3/193).


(�)  عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمير الليثي، ولد عام أحد، وله رؤية ورواية, وهو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق. الاستيعاب، لابن عبدالبر ص: 517، الإصابة، لابن حجر (6/153).


(�)  يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي المدني، أحد العلماء بالسيرة، كان ذا علم وورع ينظر في أمر الصدقات. سير أعلام النبلاء، للذهبي (6/124).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (5/8/281 – 289)، الدر المنثور (3/443 – 446).


(�)  جزء من حديث رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (3461: ص 282).


(�)  تفسير المنار، لرشيد رضا (8/443).


(�)  رواه البخاري في التفسير، باب ( ((((((((( (((((((( (((((( ( (4485: ص 368).


(�)  مقدمة عمدة التفسير، لأحمد شاكر (1/15).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 300).


(�)  السابق (ص 509).


(�)  أثر ابن جبير في الكشف والبيان, للثعلبي (4/270)، وابن جريج في تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/459)، والباقون في جامع البيان لابن جرير (6/9/31، 32).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (4/271).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (7/14/170).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/205).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (1/595).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/305).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري (3/301).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/243).


(�)  نظم الدرر، للبقاعي (3/86).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (8/242).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (3/46).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/243)، نظم الدرر, للبقاعي (3/86)، روح المعاني، للألوسي (5/29).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (2/440)، البحر المحيط، لأبي حيان (4/365)، التسهيل، لابن جزي (1/312).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/271).


(�)  روح المعاني، للألوسي (5/29).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (8/242).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 301).


(�)  الدر المنثور، للسيوطي (3/472).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (2/148)، البحر المحيط، لأبي حيان (4/373).


(�)  المحتسب لابن جني، تحقيق/ محمد عطا، دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ، (1/370)، المحرر الوجيز، لابن عطية (2/444).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (6/9/42، 43).


(�)  أبو عبدالرحمن عبدالله بن يحيى بن المبارك اليزيدي البغدادي، ثقة مشهور، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبيه، وله عنه نسخة. طبقات المفسرين، للداودي (1/257).


(�)  أبو بكر محمد بن عُزَيز السجستاني العزيزي، كان أديباً فاضلاً متواضعاً، أخذ عن أبي بكر بن الأنباري، وصنف "غريب القرآن" المشهور فجوده، ويقال: إنه صنفه في خمس عشرة سنة. طبقات المفسرين، للداودي (2/196)، بغية الوعاة، للسيوطي (1/171).


(�)  معاني القرآن، للفراء (1/392)، غريب القرآن لليزيدي (ص 149)، نزهة القلوب، لابن عزيز (ص 373)، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ص 833، الكفاية للحيري الضرير، رسالة دكتوراة غير مطبوعة،= =تحقيق د/ علي التويجري ص: 859، العمدة في غريب القرآن لمكي، تحقيق: يوسف المرعشلي, ص137، الوجيز للواحدي (1/410).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (6/9/42).


(�)  الدر المنثور، للسيوطي (3/472).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي (1/186).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (6/9/43).


(�)  القِردان: جمع القُرَاد؛ وهي دويبة تعضُّ الإبل. (لسان العرب، مادة – قرد).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (3/70).


(�)  البسيط، للواحدي، رسالة دكتوراة غير مطبوعة، تحقيق: د/ محمد الفايز، سورتا الأنعام والأعراف (2/801).


(�)  مجاز القرآن، لأبي عبيدة (1/226).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (8/254).


(�)  حبيب بن أبي ثابت:قيس – ويقال: هند – بن دينار الكوفي، الفقيه الحافظ، أخذ عن ابن عباس وابن عمر وأنس. تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/1/88).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (3/70)، المحرر الوجيز، لابن عطية (2/444)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/34).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (6/9/43).


(�)  معاني القرآن للنحاس (3/70).


(�)  الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة، بعناية/ هيثم الحداد، دار المعالي ودار ابن الجوزي، ط2، 1420هـ ص 125 – 126.


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (7/18)، التسهيل، لابن جزي (2/323).


(�)  الوسيط, للواحدي (3/354).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (3/387).


(�)  زاد المسير, لابن الجوزي (3/340).


(�)  لباب التأويل، للخازن (3/326).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (7/18).


(�)  اللباب، لابن عادل (15/33).


(�)  تفسير المنار، لرشيد رضا (9/85).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (1/430).


(�)  السابق (5/8).


(�)  روح المعاني، للألوسي (8/76)، تفسير المنار، لرشيد رضا (9/85).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (3/490).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (2/286)، الكشف والبيان للثعلبي (6/140)، معالم التنزيل، للبغوي (3/140)، مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (11/21/56)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (5/664)، مدارك التنزيل، للنسفي (2/281)، لباب التأويل، للخازن (3/149)، اللباب، لابن عادل (12/403)، روح المعاني، للألوسي (8/76).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/126 – 127).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/544).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (4/368).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (5/73).


(�)  نظم الدرر، للبقاعي (5/364).


(�)  أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي، قاض مفسر، من حفاظ الحديث، له مصنفات كثيرة منها: "فتح الرحمن" في التفسير، "الدقائق الحكمية" في القراءات، "فتح الجليل" في تعليق على تفسير البيضاوي. الأعلام (3/46).


(�)  فتح الجليل، للأنصاري، تحقيق: الحسن خلوي، رسالة ماجستير غير مطبوعة (ص: 323).


(�)  البحر المديد، لابن عجيبة (5/164).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (19/145).


(�)  نظم الدرر، للبقاعي (5/364)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (19/145).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (5/73)، فتح الجليل، للأنصاري (ص 323).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/843).


(�)  السابق (2/850).


(�)  مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية، ص 84.


(�)  تفسير المنار، لرشيد رضا (9/84).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 307.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (6/9/117 – 118).


(�)  تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (2/149)، تفسير أبي المظفر السمعاني (2/227)، الوسيط، للواحدي (2/421).


(�)  تفسير أبي المظفر السمعاني (2/227).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (4/411).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/496).


(�)  الفتوحات الإلهية، للجمل (3/133).


(�)  فتح المنان، للحسن الضمدي، تحقيق: د/ عبدالعزيز السحيباني، الأنعام – الرعد (2/489).


(�)  تفسير الحدائق، للهرري (10/198).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/419).


(�)  تفسير أبي المظفر السمعاني (2/227).


(�)  تفسير أبي المظفر السمعاني (2/227).


(�)  السابق (2/227).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/496).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (6/9/117 – 118)، وحسَّن إسناده الدكتور/ حكمت ياسين (التفسير الصحيح 2/358).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (6/9/122).


(�)  الليث بن أبي سُلَيم بن زُنَيم، قال ابن حجر: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، وقال الذهبي: فيه ضعف يسير من سوء حفظه، كان ذا صلاة، وصيام، وعلم كثير، وبعضهم احتج به. تقريب التهذيب مع الكاشف ص: 519.


(�)  أخرجه عبد بن حميد، الدر المنثور (3/533).


(�)  الوسيط، للواحدي (2/421)، معالم التنزيل، للبغوي (2/209).


(�)  محمد محمود حجازي، ولد بمحافظة الشرقية بمصر، وتلقى العلم بمعهد الزقازيق الديني ومعهد دسوق وطنطا، وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوارة من كلية اللغة العربية، عمل بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية، ثم انتقل إلى السودان وتوفي بها. من مؤلفاته: التفسير الواضح، الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. مقدمة التفسير الواضح (1/7).


(�)  التفسير الواضح، للدكتور/ محمد حجازي (1/342).


(�)  ذكره ابن كثير في تفسيره وقال: هذا إسناد جيد عن ابن عباس (3/496).


(�)  تفسير أبي المظفر السمعاني، (2/227)، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/496).


(�)  تفسير الحدائق للهرري (10/198).


(�)  في الأصل: وتزعمون، ولعل الصواب ما أثبت.


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 308).


(�)  مرة بن شراحيل الهمْداني، يقال له: الطيب، ويقال له: مرة الخير، الكوفي, المفسر, العابد، وثقه ابن معين، كان بصيراً بالتفسير، روى له الجماعة. طبقات المفسرين، للداودي (2/318)، تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/1/54).


(�)  أثر ابن مسعود ومرة وابن جريج في الدر المنثور (3/542، 547)، والباقون في تفسير ابن جرير (6/9/138 – 146).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (6/9/138 – 146).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (3/101).


(�)  بحر العلوم، لأبي الليث (1/579).


(�)  تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (2/152).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (4/303).


(�)  تفسير أبي المظفر السمعاني (2/229 – 230).


(�)  إسماعيل بن محمد بن الفضل، الحافظ الكبير، الملقب بقوام السنة، إمام في التفسير، والحديث، واللغة، والأدب، عارف بالمتون والأسانيد، له: التفسير الكبير، والموضح في التفسير، وإعراب القرآن، وغيرها. طبقات المفسرين (ص 27)، وبغية الوعاة، للسيوطي (1/455).


(�)  الإيضاح في التفسير، لأبي القاسم الأصفهاني، تحقيق: راشد الصبحي، الأنعام – يونس (ص 282).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (2/168).


(�)  لباب التأويل، للخازن (2/268).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/328).


(�)  تفسير الحدائق، للهرري (10/207).


(�)  سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (4/162).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (3/138)، البحر المديد، لابن عجيبة (2/413)، فتح القدير للشوكاني (2/374)، فتح البيان لصديق خان (2/612)، تفسير المنار، لرشيد رضا (9/334)، أضواء= =البيان، للشنقيطي (1/433)، حاشية إيجاز البيان، لمحمود النيسابوري، تحقيق: د/ علي العبيد (1/282)، العهد والميثاق في القرآن إعداد: د/ ناصر العمر (ص 75).


(�)  أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، رقم 3334، ص 269، ومسلم في صفات المنافقين، باب طلب الكافر الفداء، رقم 2805، ص: 1166.


(�)  رواه أحمد في المسند (2455: 4/267)، ط: وزارة الشؤون الإسلامية، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد11020: 7/67)، وقال الألباني: إسناده صحيح، (حاشية المشكاة 1/43).


(�)  رواه أحمد في المسند (311: 1/399)، ط: وزارة الشؤون الإسلامية, وقال محققوه: صحيح لغيره، والترمذي في التفسير، باب ومن سورة الأعراف رقم 3075، ص: 1962، وقال: هذا حديث حسن.


(�)  أخرجه سعيد بن منصور في السنن (969: 5/167)، وقال محققه (د/سعد آل حميد): سنده حسن لذاته.


(�)  أخرجه الترمذي في التفسير، باب ومن سورة الأعراف، رقم 3076، ص 1962، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ×، وذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي (2459: 3/52).


(�)  رواه الطبراني في الكبير، رقم (7943: 8/242)، وقال الهيثمي: وفي إسناده جعفر بن الزبير، وهو ضعيف. مجمع الزوائد (11794: 7/278)، وضعفه ابن كثير في تفسيره (3/505).


(�)  أخرجه الطبري في جامع البيان (6/9/141) تارة مرفوعاً، وتارة موقوفاً، وقال: ما روي عن رسول الله × إن كان صحيحاً، ولا أعلمه صحيحاً؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري فوقفوه على عبدالله بن عمرو ولم يرفعوه (6/9/147) وقال ابن كثير: وهذا أصح،  أي: وقفه، تفسير ابن كثير (3/503).


(�)  رواه ابن جرير في جامع البيان (6/9/143)، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (رقم 3255، 2/354)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم 991، 2/620) وقال الألباني: سنده حسن موقوف، ولكنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي، حاشية المشكاة (1/44).


(�)  رواه ابن جرير في جامعه (6/9/142) وحسَّن إسناده الدكتور/ حكمت ياسين (التفسير الصحيح 2/362).


(�)  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (4040: 3/451 – 452)، وفي إسناده: أبو هارون العبدي، قال عنه الإمام أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وكذبه بعضهم. ينظر تهذيب الكمال (21/234 – 235)، ترجمة رقم 4178.


(�)  درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق: د/ محمد رشاد سالم، ط: جامعة الإمام، على نفقة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، عام 1411هـ، (8/487).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم (2/275).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/500).


(�)  شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، تحقيق: أحمد شاكر (ص 219).


(�)  غاية الأماني، للكوراني، تحقيق: د/ يوسف الشبل (النساء – الأعراف) ص 927.


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (3/664).


(�)  محمد المكي الناصري، عالم مغربي، انتخب أميناً عاماً لرابطة علماء المغرب، له: التيسير في أحاديث التفسير، الأجناس الإسلامية في المملكة المغربية. تتمة الأعلام (2/226).


(�)  التيسير في أحاديث التفسير، لمحمد المكي (2/290).


(�)  هداية البيان، لراشد الفرحان (2/61).


(�)  الروح، لابن القيم، تحقيق: د/ بسام العموش، دار ابن تيمية، ط2، 1412هـ (2/555 – 558) باختصار.


(�)  الروح، لابن القيم، ص 547 – 548.


(�)  حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، فقيه أديب، من علماء منطقة جازان، لما بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب العلم فظهر فضله، وألف كتباً طبع أكثرها على نفقة الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – منها: سلم الوصول، معارج القبول، أعلام السنة المنشورة. الأعلام (2/159).


(�)  معارج القبول، لحافظ الحكمي (1/92، 93)، ضبط: عمر بن محمود، دار ابن القيم ط2، 1413هـ.


(�)  الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة السعدي التميمي، غزا مع النبي ×، يكنى أبا عبدالله، نزل البصرة، وكان شاعراً محسناً. الاستيعاب، لابن عبدالبر ص: 63، الإصابة، لابن حجر (1/73).


(�)  جامع البيان، لابن جرير الطبري (6/9/141).





